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اللجنـة المخصصة لوضع اتفاقية دولية 
شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق 

المعوقين وكرامتهم 
الفريق العامل 

  نيويورك، ٥-١٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ 
  تقرير الفريق العامل المقدم إلى اللجنة المخصصة 

مقدمة   أولا -
قررت اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دوليـة شـاملة ومتكاملـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق  - ١
المعوقـين وكرامتـهم “إنشـاء فريـق عـامل بهـدف إعـداد وتقـديم مشـروع نـص يشـــكل أساســا 
للتفاوض من جانب الـدول الأعضـاء والـدول المراقبـة علـى مسـتوى اللجنـة المخصصـة لوضـع 
مشروع الاتفاقية”. وقــررت أيضـا “أن يجتمـع الفريـق العـامل في فـترة مـا بـين الـدورات بمقـر 
الأمـم المتحـدة في نيويـورك لـدورة واحـدة قوامـها عشـرة أيـام عمـل في موعـــد مبكــر في عــام 
٢٠٠٤ ويقـدم محصلـة أعمالـه بشـأن مشـروع نـص إلى اللجنـة المخصصـة في دورتهـا الثالثــة”. 
ـــك القــرار في قرارهــا ٢٤٦/٥٨ المــؤرخ ٢٣ كــانون الأول/  وأيـــــدت الجمعيــــــة العامـــة ذل

ديسمبر ٢٠٠٣. 
ويضم الفريق العامل ممثلي الحكومات والمنظمات غـير الحكوميـة ومؤسسـات حقـوق  - ٢

الإنسان الوطنية التالية: 
الاتحاد الروسي وإكـوادور وألمانيـا وأوغنـدا وأيرلنـدا وتـايلند وجامايكـا وجـزر القمـر 
وجمهوريـة كوريـا وجنـوب أفريقيـا وسـلوفينيا والســويد وســيراليون وصربيــا والجبــل 
الأسـود والصـين والفلبـــين وفنـــزويلا والكامــيرون وكنــدا وكولومبيــا ولبنــان ومــالي 

والمغرب والمكسيك ونيوزيلندا والهند واليابان. 
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ـــة، والمنظمــة الدوليــة للمعوقــين، والمنظمــة  ومؤسسـة اسـتراليا المحـدودة المعنيـة بالإعاق
ـــــة  الدوليـــة للمعوقـــين (أفريقيـــا)، والمنتـــدى الأوروبي للمعوقـــين، والمؤسســـة الدولي
للاسـتيعاب، ومعـهد البلـدان الأمريكيـة المعـني بالإعاقـة، وشـبكة النـاجين مـن الألغـــام 
الأرضيـة، والمؤسسـة الدوليـة للتـأهيل، والاتحـاد العـــالمي للمكفوفــين والاتحــاد العــالمي 
للصم، والاتحاد العالمي للصم المكفوفين، والشبكة العالمية للخـاضعين للعـلاج النفسـي 
الحاليين والمتعافين منه، ولجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان (تمثل المؤسسات الوطنيـة 

لحقوق الإنسان). 
 

مسائل تنظيمية   ثانيا -
افتتاح الدورة ومدتها   ألف -

عقد الفريق العامل دورته في مقر الأمم المتحدة في نيويـورك في الفـترة مـن ٥ إلى ١٦  - ٣
كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤. وخلال دورته، عقـد الفريـق العـامل ٢٠ جلسـة رسميـة فضـلا عـن 

عدد من المشاورات غير الرسمية. 
وافتتح السفير لويس غاليغوس شاريبوغا (إكوادور)، رئيـس اللجنـة المخصصـة، دورة  - ٤

الفريق العامل. 
ـــة  وأقـر الفريـق في جلسـته الأولى المعقـودة في ٥ كـانون الثـاني/ينـاير قيـام رئيـس اللجن - ٥

المخصصة بناء على مشاورات بتعيين السفير دون ماكاي (نيوزيلندا) منسقا للفريق العامل. 
 

إقرار جدول الأعمال   باء -
أقر الفريق العامل في جلسته الأولى المعقــودة في ٥ كـانون الثـاني/ينـاير جـدول أعمالـه  - ٦

(A/AC.265/2004/WG/CRP.1/Rev.1) على النحو التالي: 

افتتاح الاجتماع.  - ١
إقرار جدول الأعمال.  - ٢

تنظيم الأعمال.  - ٣
إعـداد مشـروع نـص اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة لحمايـة وتعزيـــز حقــوق  - ٤

المعوقين وكرامتهم. 
استنتاجات الفريق العامل.  - ٥

اعتماد تقرير الفريق العامل المقدم إلى اللجنة المخصصة.  - ٦
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أعمال أخرى.  - ٧
 

الوثائق   جيم -
كان معروضا على الفريق العامل فيما يتصل بعمله:  - ٧

قرص حاسوبي بذاكـرة قـراءة فقـط يتضمـن تجميعـا لمقترحـات بشـأن عنـاصر  (أ)
الاتفاقية فضلا عن مساهمات فردية وردت حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣؛ 

نسخة مطبوعة لتجميع المقترحات المتعلقة بعناصر الاتفاقيـة الـتي وردت حـتى  (ب)
١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 

وقدمت البلدان والمنظمات التالية والأفراد التاليون مساهمات: 
 

 رئيس اللجنة المخصصة 
ـــة  مشـروع نـص مقـدم مـن الرئيـس (أولا – رابعـا): عنـاصر اتفاقيـة شـاملة ومتكامل •
لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم مـؤرخ: ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣ 

(“مشروع مقدم من الرئيس”). 
مشروع نص مقدم من الرئيس (خامسا): مشروع العناصر المتعلقة بـالتنفيذ: تطبيـق  •

الاتفاقية وتنفيذها ورصدها. تاريخ التقديم: ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
ــاني/  مشـروع نـص مقـدم مـن الرئيـس: الديباجـة، تاريـــــــخ التقـديم: ٧ كانـــــون الث •

يناير ٢٠٠٤. 
 

 الحكومات 
استراليا: نهج استراليا إزاء مشروع اتفاقية معنية بحقوق المعوقين، بتـاريخ ١٧ كـانون  •

الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
ـــديم:  الصـين: اتفاقيـة حقـوق المعوقـين: مشـروع نـص مقـترح مـن الصـين، تـاريخ التق •

١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
كوسـتاريكا: المجلـس الوطـني للتـأهيل والتعليـم الخـــاص: بعــض الجوانــب الــتي يتعــين  •
إدراجها عند صياغـة اتفاقيـة حقـوق الإنسـان للمعوقـين. تـاريخ التقـديم: ٢٠ تشـرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. 
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الاتحاد الأوروبي:  •
اقتراح الاتحاد الأوروبي المتعلق بنص اتفاقية دولية بشأن تمتع المعوقـين علـى نحـو  o

كامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية. بتـاريخ: 
١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 

ـــة المخصصــة  “العنـاصر المتعلقـة باتفاقيـة دوليـة” مقدمـة في الـدورة الثانيـة للجن o

 (A/AC.265/2003/CRP.13/Add.2)

ـــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق المعوقــين وكرامتــهم.  الهنـد: اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكامل •
مشروع اتفاقية، الهند، بتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 

اليابان: ورقة موقف مقدمة من حكومة اليابان بشأن اتفاقية شـاملة ومتكاملـة لتعزيـز  •
وحماية حقوق المعوقين وكرامتهم. تاريخ التقديم: ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 
المكسيك: اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعـزيز حقـوق المعوقـين وكرامتـهم.  •
ورقـــــة عمـــــل مقدمـــــة مـــــن المكســـــيك في الـــــدورة الأولى للجنـــــة المخصصــــــة 

 (A/AC.265/WP.1)

نيوزيلنـدا: رأي نيوزيلنـدا في اتفاقيـــة حقــوق المعوقــين، بتــاريخ ٢٨ تشــرين الثــاني/  •
نوفمبر ٢٠٠٣ 

الولايات المتحدة: تدابير قانون حقوق المعوقين في الولايات المتحدة. تـاريخ التقـديم:  •
١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 

فـترويلا: اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة لحمايـة وتعزيـز حقـوق المعوقـين وكرامتــهم.  •
ـــة فــترويلا البوليفاريــة في الــدورة الثانيــة للجنــة  مشـروع مقـدم مـن حكومـة جمهوري

 (A/AC.265/2003/WP.1) المخصصة
 

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 
حلقـة عمـل إقليميـة أفريقيـة: حلقـة عمـل إقليميـة عـن تعزيـز حقـوق المعوقـين: نحـــو  •
اتفاقيـة جديـدة للأمـم المتحـدة، مونيونيـو - كامبـالا، أوغنــــــــــدا، ٥-٦ حزيـــــــران/ 

يونيه ٢٠٠٣ 
حلقة عمــل دوليـة لمنطقـة الكومنولـث والمنطقـة الآسـيوية للمحيـط الهـادئ: حلقـة  •
عمـل دوليـة لمؤسسـات حقـــوق الإنســان الوطنيــة مــن منطقــة الكومنولــث والمنطقــة 

الآسيوية للمحيط الهادئ، نيودلهي، ٢٦-٢٩ أيار/مايو ٢٠٠٣ 
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 المنظمات الحكومية الدولية/الاجتماعات الإقليمية 
المؤتمر الاستشاري الإقليمي الأفريقـي للمعوقـين، جوهانسـبرغ، جنــــــوب أفريقيـا،  •

١-٦ أيار/مايو ٢٠٠٣ 
مشـروع بـانكوك: حلقـة عمـل إقليميـة نحـو اتفاقيـة دوليـة شـــاملة ومتكاملــة لحمايــة  •
وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، بانكوك، ١٤-١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ 

توصيات بانكوك: اجتمـاع لفريـق الخـبراء وحلقـة دراسـية عـن اتفاقيـة دوليـة لحمايـة  •
وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم، بانكوك، ٢-٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 

حلقة دراسية في كويتو: حلقة دراسية وحلقة عمـل إقليميتـان للبلـدان الأمريكيـة عـن  •
القواعـد والمعايـير المتصلـة بحقـــوق المعوقــين والتنميــــــــة، كويتــــــــو، ٩-١١ نيســان/ 

أبريل ٢٠٠٣ 
 

 منظومة الأمم المتحدة 
منظمة العمل الدولية: بيان مقدم إلى الفريق العامل التابع للجنة المخصصـة للنظـر في  •
مقترحـات بشـأن اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة لحمايـة حقـوق المعوقـــين وتعزيزهــا. 

تاريخ التقديم: ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 
ــة  منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة: مقترحـات مقدمـة إلى الفريـق العـامل بشـأن اتفاقي •
دولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهـــــــم. تـاريخ التقـديم: ٢ كـانون الثـاني/ 

يناير ٢٠٠٤ 
 

 منظمات غير حكومية 
المؤسسة الدولية الشـعبية للمعوقـين: ورقـة موقـف مقدمـة مـن المؤسسـة فيمـا يتعلـق  •

باتفاقية دولية جديدة لحقوق الإنسان للمعوقين، مؤرخة ٢٥ شباط/فبراير ٢٠٠٣ 
المؤسسـة الدوليـة الشـعبية للمعوقـين – اليابـان: ورقـة موقـــف مقدمــة مــن الجمعيــة  •

اليابانية للمؤسسة بشأن الاتفاقية. تاريخ التقديم: ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ 
المنتـدى الأوروبي للمعوقـين: مسـاهمة مقدمـة مـن المنتـدى إلى الـــدورة الثانيــة للجنــة  •
المخصصـة للنظـر في مقترحـات متعلقـة باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحمايـة وتعزيـز حقــوق 

المعوقين، مؤرخة: أيار/مايو ٢٠٠٣ 
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المؤسسة الدولية للاستيعاب:  •
بعض الانطباعات والاقتراحات والتوصيات من أجل اجتماع التحـالف الـدولي   o

للمعوقين بشأن اتفاقية حماية حقوق المعوقين، مؤرخة: شباط/فبراير ٢٠٠٣ 
بعـض الأفكـار المتعلقـة بـإعداد اتفاقيـة شـاملة ومتكاملـة لحمايـة وتعزيـز حقــوق  o

المعوقين وكرامتهم، تاريخ التقديم: ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 
التحالف الدولي للمعوقين: نحو اتفاقية للأمم المتحدة بشأن المعوقـين: بيـان مـن أجـل  •

الدورة الثانية للجنة المخصصة، مؤرخ ٢ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
من الحقوق إلى العمل – الشبكة الدولية للشباب المعـوق: بيـان عـن الموقـف بشـأن  •
الاتفاقيــة الدوليــة الشــاملة والمتكاملــــة المقترحـــة لحمايـــة وتعزيـــز حقـــوق المعوقـــين 

وكرامتهم. مؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 
الاتحاد الدولي للمكفوفين: بيـان رسمـي عـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق المعوقـين.  •

مؤرخ: شباط/فبراير ٢٠٠٣ 
الشبكة العالمية للخاضعين للعلاج النفسـي الحـاليين والمتعـافين منـه: بيـان مقـدم إلى  •
اللجنــة المخصصــة للأمــم المتحــدة في ٢٠٠٣ ومســاهمتان مقدمتــان في ٣٠ كــــانون 

الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ و ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ 
 

 جهات أخرى/أفراد 
مشـاورة عـبر الإنـترنت نظمتـها إدارة الشـــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تعليقــات  •

بشأن مشروع نص مقدم من المكسيك 
تحالف الأفراد والمنظمات والوكالات للأشخاص المعوقين في أوروبا الشرقية ومــن  •
أجلهم وبواسطتهم (الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبولندا وبيلاروس وجمهورية ملدوفا) 

(تحالف أوروبا الشرقية) تاريخ التقديم: ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ 
وكان معروضا على الفريق العامل أيضا الوثائق التالية:   - ٨

جدول أعمال مؤقت (A/AC.265/2004/WG/CRP.1/Rev.1)؛  (أ)
تنظيم الأعمال (A/AC.265/2004/WG/CRP.2)؛  (ب)

نص مقترح من المنسق (A/AC.265/2004/WG/CRP.3 و Add.1-25)؛  (ج)



04-223417

A/AC.265/2004/WG.1

المرفــــــــق الأول لمشــــــــروع التقريــــــــر (نــــــــص مشــــــــروع الاتفاقيــــــــــة)  (د)
(A/AC.265/2004/WG/CRP.4 و Add.1-2 و 5-4)؛ 

 .(A/AC.265/2004/WG/CRP.5) مشروع تقرير الفريق العامل (هـ)
 

إعداد مشروع نص اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقـوق  ثالثا -
 المعوقين وكرامتهم 

أشار الفريق العامل إلى أن الولاية التي أوكلتها إليه اللجنة المخصصـة تتمثـل في إعـداد  - ٩
وتقـديم مشـروع نـص يكـون أساسـا لمفاوضـات اللجنـة المخصصـة ويـأخذ في الحســـبان جميــع 
المساهمات المقدمة قبل اجتماعات الفريق العامل. ولم تُعهد إلى الفريق العـامل مهمـة التفـاوض 
على نص نهائي ولم يُطلب إليه القيام بمهمة لجنة صياغة. ويرى الفريق العامل لذلك أن مهمتـه 
ـــا في ذلــك تلــك المدرجــة في تجميــع  تنصـب علـى تحديـد النـهج المحتملـة وتضييـق الخيـارات بم

المقترحات وذلك لتوفير أساس يجرى بناء عليه  مواصلة العمل في اللجنة المخصصة. 
ـــص الــذي أعــده وقدمــه الفريــق العــامل هــو محصلــة  وتبعـا لذلـك، فـإن مشـروع الن - ١٠
المناقشات التي دارت لبلـوغ هـذا الهـدف، وليـس تعبـيرا عـن موقـف أي وفـد بعينـه في الفريـق 
العامل. وأعربت الوفود المشاركة في الفريـق العـامل بوضـوح عـن رغبتـها في مواصلـة مناقشـة 

الكثير من المسائل في اللجنة المخصصة. 
 

استنتاجات الفريق العامل  رابعا –
قرر الفريق العامل في جلسته ٢٠، المعقـودة في ١٦ كـانون الثـاني/ينـاير، تقـديم النـص  - ١١
المرفـق (انظـر المرفـق الأول) إلى اللجنـة المخصصـة كأسـاس لإجـراء مفاوضـــات، علــى النحــو 
الذي أذنت به اللجنة، على أساس الفـهم المنصـوص عليـه في الفـرع الثـالث مـن هـذا التقريـر، 
ـــه اللجنــة  وإرفـاق “موجـز المناقشـات المعقـودة بشـأن مسـألة التعـاون الـدولي الـذي سـتنظر في

المخصصة” (انظر المرفق الثاني). 
 

اعتماد تقرير الفريق العامل المقدم إلى اللجنة المخصصة   خامسا –
اعتمد الفريق العامل في جلسته ٢٠ المعقودة يوم ١٦ كانون الثاني/يناير بتوافـق الآراء  - ١٢
تقريره المقدم إلى اللجنة المخصصة في دورتها الثالثة بشأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية 

وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم. 
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 المرفق الأول 
مشـروع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ومتكاملـة لحمايـة وتعزيـز حقـوق المعوقــين 

 وكرامتهم(١) 
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 

ـــتي تعــترف  إذ تشـير إلى المبـادئ المنصـوص عليـها في ميثـاق الأمـم المتحـدة ال (أ)
بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وحقوق أساسية متساوية كأساس للحرية والعدالـة 

والسلام في العالم، 
وإذ تعـترف بـأن الأمـم المتحـــدة، قــد أعلنــت ووافقــت في الإعــلان العــالمي  (ب)
لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخـاصين بحقـوق الإنسـان، علـى أن لكـل فـرد الحـق في 

التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها دون تمييز من أي نوع، 
وإذ تؤكـد عالميـة جميـع حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية وعـدم قابليتــها  (ج)
للتجزئة والترابط فيما بينها وضرورة ضمـان تمتـع المعوقـين بهـذه الحقـوق بشـكل كـامل ودون 

تمييز، 
وإذ تؤكد أيضا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة  (د)
والثقافية، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى 
ـــيز ضــد  جميـع أشـكال التميـيز العنصـري، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التمي
المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية 
أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفـل، والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين 

وأفراد أسرهم(٢)، 
وإذ تعترف بأهمية المبادئ والتوجيهات السياسية الواردة في القواعد الموحـدة  (هـ)
بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين في تعزيـز وصياغـة وتقييـم السياسـات والخطـط والـبرامج 

والإجراءات على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز تكافؤ الفرص للمعوقين؛ 

 __________
تقدم عدد من أعضاء الفريق العامل بمقترحات تتعلق بصيغ بديلة لمشروع الاتفاقية، وكذلك بعنوانها. وقد تـود  (١)

اللجنة المخصصة أن تواصل النظر في مضمون المشروع وعنوانه. 
اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي ألا يكون هناك إشـارة إلى اتفاقيـة العمـال المـهاجرين لأنهـا لا تتمتـع  (٢)
بالمركز نفسه التي تتمتع به العهود والاتفاقيات الدوليـة الأخـرى المدرجـة. وأشـار أعضـاء آخـرون إلى أن هـذه 

الاتفاقية دخلت حيز النفاذ وأنه ينبغي بالتالي إدراجها. 
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ـــى أســاس الإعاقــة يمــثل  وإذ تعـترف أيضـا بـأن التميـيز ضـد أي شـخص عل (و)
انتهاكا للكرامة المتأصلة للفرد، 

وإذ تعترف كذلك بتنوع المعوقين،  (ز)
وإذ تعرب عن قلقها لأنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات والهيئات  (ح)
والمنظمات ذات الصلة، والإجراءات الـتي اتخذتهـا، فـإن المعوقـين لا يزالـون يواجـهون حواجـز 
تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع علـى قـدم المسـاواة وانتـهاكات لحقوقـهم الإنسـانية في 

جميع أنحاء العالم، 
وإذ تؤكـد أهميـة التعـاون الـــدولي(٣) في تعزيــز تمتــع المعوقــين بشــكل كــامل  (ط)

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية(٤)، 
وإذ تؤكد أيضا على المسـاهمة القائمـة والمحتملـة الـتي يقدمـها المعوقـون لرفـاه  (ي)
ـــع المعوقــين بصــورة كاملــة بحقــوق الإنســان  مجتمعـاتهم وتنوعـها عمومـا، وعلـى أن تعزيـز تمت
والحريـات الأساسـية ومشـاركتهم الكاملـة سـتؤدي إلى تحقيـق تقـدم هـام في التنميـة الإنســـانية 

والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم وفي القضاء على الفقر، 
وإذ تعترف بأهمية تمتع المعوقين باستقلالهم الذاتي واعتمـادهم علـى أنفسـهم،  (ك)

بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم، 
ــات  وإذ تـرى أنـه ينبغـي أن تتـاح للمعوقـين فرصـة الاشـتراك الفعـال في عملي (ل)

اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، وخاصة التي تتعلق بهم مباشرة، 
ــــتي يواجهـــها الأشـــخاص  وإذ تعــرب عــن القلــق إزاء الظــروف الصعبــة ال (م)
المصابون بعجز شديد أو متعدد الوجوه والمعوقون الذين يتعرضون لأشكال متعـددة أو مشـددة 
من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي وغـيره 

أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر(٥)، 

 __________
يرى بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي ألا يشار إلى التعاون الدولي في الديباجة، أو ينبغي أن تكون الإشارة  (٣)
مرهونة بالاتفاق النهائي بشأن ما إذا كان ينبغي التصدي لمسـألة التعـاون الـدولي في الاتفاقيـة، والموضـع الـذي 
ستدرج فيه إذا كان الأمر كذلك. وترد في المرفق الثاني لهذا التقرير خلاصة مستفيضة للمناقشـات بشـأن هـذه 

المسألة.  
اقترحت الصيغة البديلة التالية أيضا للنظر فيها: “وإذ تعترف بما للتعاون الـدولي مـن أهميـة في تحسـين الأحـوال  (٤)

المعيشية للمعوقين في كل بلد من البلدان ولا سيما في البلدان النامية”، 
انظر حواشي الفقرة ١ (ج) من مشروع المادة ٢٣ المتعلقة بالضمان الاجتماعي وبمستوى المعيشة اللائق.  (٥)
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وإذ تؤكد ضرورة إدماج منظور جنساني في جميـع الجـهود الراميـة إلى تعزيـز  (ن)
تمتع المعوقين الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، 

وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تخفيف ما للفقر من تأثير سـلبي علـى ظـروف  (س)
المعوقين(٦)، 

وإذ تعرب عن القلــق لأن حـالات الصـراع المسـلح أدت إلى عواقـب مدمـرة  (ع)
على نحو خاص لحقوق الإنسان للمعوقين، 

وإذ تعترف بما لإمكانية الوصـول إلى البيئـة الماديـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة  (ف)
والإعلام والاتصــال، بمـا في ذلـك تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات، مـن أهميـة في تمكـين 

المعوقين من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 
واقتناعا منها بأن إبرام اتفاقية تتناول بوجه خاص حقوق الإنسان للمعوقـين  (ص)
ستقدم مساهمة هامة في تعويض الخسارة الاجتماعية العميقة للمعوقـين وفي تعزيـز مشـاركتهم 
في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة علـى أسـاس تكـافؤ الفـرص، في كـل 

من البلدان النامية والمتقدمة النمو على السواء، 
قد اتفقت بموجب هذه الوثيقة على ما يلي: 

 
المادة ١ 
 الغرض 

الغرض(٧) من هذه الاتفاقية هو كفالة تمتع المعوقـين بشـكل كـامل وفعـال وعلـى قـدم 
المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية(٨). 

 
 
 

 __________
أبدى بعض أعضاء الفريق العامل تحفظات إزاء صيغة هذه الفقرة.  (٦)

اقترح بعض أعضاء الفريق العامل إدراج التعاون الدولي كأحد أهداف الاتفاقية. وأشار أعضاء آخـرون إلى أن  (٧)
التعاون الدولي هو وسيلة من وسائل تحقيق أهداف الاتفاقية، وليس هدفا في حد ذاته، انظر أيضـا الفقـرة (ط) 

من الديباجة. 
فيما يلي صيغة بديلة قد ترغب اللجنة المخصصة في النظر فيها: “الغرض من هـذه الاتفاقيـة هـو حمايـة حقـوق  (٨)

المعوقين وتعزيزها”. 
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المادة ٢ 
 مبادئ عامة 

فيما يلي المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية: 
كرامة الأشخاص واعتمادهم علـى ذاتهـم بمـا في ذلـك حريـة تقريـر خيـاراتهم  (أ)

بأنفسهم واستقلالهم؛ 
عدم التمييز؛  (ب)

الإدمـاج الكـامل للمعوقـين كمواطنـين ومشـاركين في جميـــع جوانــب الحيــاة  (ج)
على قدم المساواة؛ 

احترام الفوارق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية؛  (د)
تكافؤ الفرص.  (هـ)

 
المادة ٣ 

 التعاريف(٩) 
“تيسير سبل الوصول”(١٠). 

“التواصل” يشمل الاتصال الشفوي - السمعي، والاتصال باستخدام لغـة الإشـارة، 
والاتصـال عـن طريـق اللمـس، ولغـة بريـل وحـروف الطباعـــة الكبــيرة، والوســائط الســمعية، 
ـــن أســاليب التواصــل  والوسـائط المتعـددة سـهلة المنـال، والقـراء مـن الأشـخاص وغـير ذلـك م

المعززة أو البديلة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال سهلة المنال(١١). 
 
 
 

 __________
عند النظر في هذه المادة، قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تضع في اعتبارها مختلف المقترحات التي قُدمـت إلى  (٩)

اللجنة وإلى الفريق العامل بشأن التعاريف المحددة للمفاهيم الواردة فيها. 
تتوقف ضرورة وضع تعريف “تيسير سبل الوصول”، ومضمون أي تعريف على نتيجـة المناقشـات الـتي تـدور  (١٠)

في اللجنة المخصصة بشأن المادة ١٩ المتعلقة بتيسير سبل الوصول. 
قد ترغب اللجنة المخصصة في النظر في ضرورة تعريف “التواصل” (بمعزل عن مشروع المادة ١٣ بشأن حرية  (١١)

التعبير والرأي) ومضمون ذلك التعريف في تلك الحالة. 
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“الإعاقة”(١٢). 
“المعوقون”(١٣). 

“التمييز على أساس الإعاقة”(١٤). 
“اللغة” تشمل اللغة الشفوية - السمعية ولغة الإشارة(١٥). 

“وسائل الراحة المعقولة”(١٦). 
“التصميم العام” و “التصميم الشامل”(١٧). 

 __________
أكد العديد من أعضـاء الفريـق العـامل أن أي اتفاقيـة ينبغـي أن تحمـي حقـوق جميـع المعوقـين (أي جميـع أنـواع  (١٢)
الإعاقة) واقترحوا تعريف مصطلح “الإعاقة” بشكل واسـع. وكـان مـن رأي بعـض الأعضـاء أنـه ينبغـي عـدم 
إدراج أي تعريف “للإعاقة” في الاتفاقية، نظرا لتعقـد الإعاقـة وخطـر تقييـد نطـاق الاتفاقيـة. وأشـارت وفـود 
ـــة والصحــة  أخـرى إلى التعـاريف الموجـودة المسـتخدمة في السـياق الـدولي، بمـا في ذلـك تصنيـف الأداء والإعاق
لمنظمة الصحة العالمية. وكان هناك اتفـاق عـام علـى أنـه في حـال إدراج تعريـف، فإنـه ينبغـي أن يكـون تعريفـا 

يعكس النموذج الاجتماعي للإعاقة، لا النموذج الطبي. 
يـرى بعـض أعضـاء الفريـق العـامل أن إدراج هـذا التعريـف هـو أهـم مـن تعريـف “الإعاقـة”. وكـان مــن رأي  (١٣)

أعضاء آخرين أن تعريف المصطلح ليس ضروريا. 
يجرى تناول هذا التعريف في مشروع المادة ٧ المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز. وقد ترغب اللجنـة المخصصـة في  (١٤)

النظر في أفضل موضع لهذا التعريف. 
رأي بعض الوفود أن مشاريع مواد منفصلة من الاتفاقية تنص على أن اللغة تشمل لغة الإشارة، وتسـاءلوا عـن  (١٥)

ضرورة هذا التعريف في هذه المادة. وأعرب آخرون عن رأي مفاده أن هذا التعريف ضروري. 
رغم أن تعريف هذا المفهوم لم يناقش بما يتجاوز التعريف المدرج في مشروع المادة ٧، فإن الفريق العامل يـرى  (١٦)

أن من الضروري إدراجه. 
لم يُناقش هذان التعريفان، إلا أن الفريق يرى أنهما مفيدان.  (١٧)
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المادة ٤ 
 الالتزامات العامة(١٨)(١٩) 

تتعـهد الـدول الأطـــراف بكفالــة الإعمــال التــام لجميــع حقــوق الإنســان والحريــات  - ١
الأساسية لجميع الأفراد الذيـن يخضعـون لولايتـها(٢٠) دون أي تميـيز مـن أي نـوع علـى أسـاس 

الإعاقة. وتحقيقا لهذا الغرض تتعهد الدول الأطراف بما يلي: 
ـــة وغيرهــا مــن التدابــير لإنفــاذ هــذه الاتفاقيــة،  اتخـاذ تدابـير تشـريعية وإداري (أ)
وتعديل أو إبطال أو إلغاء القوانين والأنظمة وتثبيط الأعراف أو الممارسات الـتي تتعـارض مـع 

هذه الاتفاقية؛ 
تجسيد حقوق المساواة وعدم التميـيز بسـبب الإعاقـة في دسـاتيرها الوطنيـة أو  (ب)
التشـريعات المناسـبة الأخـرى، إذا لم تكـن قـد قـامت بعـد بإدماجـــها فيــها، وكفالــة الإعمــال 

العملي لهذه الحقوق عن طريق القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛ 
مراعاة مسائل الإعاقـة في صميـم جميـع سياسـات وبرامـج التنميـة الاقتصاديـة  (ج)

والاجتماعية؛ 
الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعـارض والاتفاقيـة وكفالـة تصـرف  (د)

السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذه الاتفاقية؛ 

 __________
يُدرج كل من مشروع بانكوك والمشروع المقدم من الرئيس في هذا الفرع فقرة بشأن سبل الانتصاف. وأشار  (١٨)
بعض أعضاء الفريق العامل إلى أنه في حين أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن مثل هذا 
الحكـم، فـإن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة لا يتضمـن مثـل هـــذا الحكــم. 
ولذلك، فقد يكون من العسير إدراج هذه المادة في اتفاقية توضح الحقوق الـواردة في كـلا العـهدين. وقـد تـود 

اللجنة المخصصة أن تواصل النظر في هذه المسألة. 
أثار العديد من الوفود أثناء مناقشة الفريق العــامل مسـألة الإعمـال التدريجـي للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة  (١٩)
والثقافية. وأشــار الفريـق العـامل إلى أن هـذا المفـهوم ينطبـق علـى بعـض الحقـوق الـواردة في الاتفاقيـة (الحقـوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، على نحو ينسجم مع القانون الدولي النافذ لحقوق الإنسـان، لكنـه لا ينطبـق 
علـى الحقـوق الأخـرى (الحقـوق المدنيـة والسياسـية). وسـتحتاج اللجنـة المخصصـة إلى النظـر في أفضـل الســـبل 
لإدمـاج هـذه المسـألة في الاتفاقيـة، وقـد تـود أن تشـير إلى السـابقة المنصـوص عليـها في اتفاقيـة حقـوق الطفـــل. 

كما أثير نقاش فيما يتعلق كذلك بمواد أخرى. 
تحتاج عبارة “يخضعون لولايتها” إلى دراسة أعمق من جانب اللجنة المخصصة. وهي مستمدة من المادة ٢ من  (٢٠)
اتفاقية حقوق الطفل. وقد تكون شاملة إلى حد مفرط وتنطوي، على سبيل المثال، على إمكـان توسـيع نطـاق 
الحقوق التي لا تُكفل لغير المواطنين بحيث تشمل غير المواطنين من المعوقين. وقد توفر المادة ١ (٢) مـن اتفاقيـة 
القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري نهجا بديلا، إلا أنه قد يكون استبعاديا إلى حد مفرط وينطوي على 

أن المعوقين من غير المواطنين لا يتمتعون بأي حماية بموجب هذه الاتفاقية. 



٢٢٣٤١-١٤٠٤

A/AC. ٢٦٥/٢٠٠٤.WG/١

اتخـاذ جميـع التدابـير المناسـبة لمنـع التميـيز علـى أسـاس الإعاقـة مـن جــانب أي  (هـ)
شخص أو منظمة أو شركة خاصة. 

 
ترويـج(٢١) البضـائع والخدمـات والمعـــدات والمرافــق المصممــة تصميمــا عامــا  (و) 
وتطويرهـا وإتاحتـها واسـتخدامها. ويشـترط في هـذه البضـائع والخدمـات والمعـــدات والمرافــق 
ألا تحتـاج إلا إلى الحـد الأدنى مـن التكييـف وأن تتـاح بـأقل التكـاليف لتلبيـة الاحتياجـات الــتي 

ينفرد بها المعوقون(٢٢). 
تقوم الدول عند وضع وتنفيذ السياسات والتشــريعات اللازمـة لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة،  - ٢
بـالاضطلاع بهـذه المهمـة بالتشـاور الوثيـق مـع المعوقـين والمنظمـات الـتي تمثلـهم، وبمشـــاركتهم 

الفعالة. 
 

المادة ٥ 
 تعزيز المواقف الإيجابية تجاه المعوقين 

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير الفورية والفعالة للقيام بما يلي:   - ١
زيادة الوعي لدى المجتمع بأسره بالإعاقة وبالمعوقين؛  (أ)

مكافحة القوالب النمطية للمعوقين وأشكال التحيز ضدهم؛  (ب)
ترويج صورة للمعوقين باعتبـارهم قـادرين ومسـاهمين في المجتمـع، يشـتركون  (ج)
في التمتع بالحقوق والحـــريات التي يتمتــع بـها جميـع الآخريـن، وبطريقـة تتفـق والغـرض العـام 

من هذه الاتفاقية. 
تشمل هذه التدابير في جملة أمور أخرى ما يلي:  - ٢

ـــل  الشـــــروع في حـــملة فعــــــالة لتـــوعية الجــــماهير، تــــرمي إلى تعــــزيز تقب (أ)
حـــقوق المعــوقين ومواصلة هذه الحملة؛ 

 __________
قد ترغب اللجنة المخصصة في النظر فيما إذا كان ينبغي استبدال مصطلح “ترويج” بمصطلح آخر يفرض على  (٢١)

الدول الأطراف التزامات أقوى. 
قد ترغب اللجنة المخصصة في النظر فيما إذا كان ينبغي استخدام مصطلح “مصممة تصميما عاما” أو مرادفه  (٢٢)
القريب “التصميم الشامل” في هذا المقام وفي جميع أحكام الاتفاقية. كما يمكن أن ترغب اللجنة المخصصة في 
النظر فيما إذا كان ينبغي أن تظل هذه الفقرة كجزء من مشروع المادة ٤، أو إدماجها في مشروع المـادة ١٩، 

أو اعتبارها مادة مستقلة قائمة بذاتها. 
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بث الوعي، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منـذ حداثـة سـنهم، وعلـى جميـع  (ب)
مستويات نظام التعليم، لتعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق المعوقين؛ 

تشجيع جميع أجهزة وسـائط الإعـلام علـى عـرض صـورة المعوقـين علـى نحـو  (ج)
يتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛ 

ـــهم في مــا يتصــل بجميــع  العمـل في شـراكة مـع المعوقـين والمنظمـات الـتي تمثل (د)
التدابير التي تتخذ لإنفاذ الالتزامات الواردة في هذه المادة. 

 
المادة ٦ 

 جمع الإحصاءات والبيانات(٢٣) 
من أجل صياغـة وتنفيذ سياسات ملائمة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين ينبغي للـدول 
الأطـراف أن تشـجع جمـع وتحليـل وتدويـن الإحصـاءات والمعلومـات المتعلقـة بـالمعوقين وتلـــك 
المتعلقة بتمتع المعوقين الفعال بحقوق الإنسـان. وينبغـي أن تكفـل عمليـة جمـع هـذه المعلومـات 

والاحتفاظ بها: 
احترام الحق في الخصوصية وكرامة وحقوق المعوقين، وينبغـي أن يجـري جمـع  (أ)

المعلومات من المعوقين على أساس طوعـي؛ 
حفظها في شكل إحصـائي فقـط دون تحديـد هويـة الأفـراد وحفظـها بشـكل  (ب)

مصون لمنع الوصول إلى المعلومات بغيـر إذن أو سـوء استخدامها؛ 

 __________
تضاربت الآراء داخل الفريق العامل فيما يتعلق بإدراج مشروع المادة. فأيـدت بعض الوفود بشدة إدراج مـادة  (٢٣)
عن جمع الإحصاءات والبيانات في سياق الاتفاقية لعدة أسـباب. وأُوصِـــي بجمـع البيانـات في القـاعدة ١٣ مـن 
القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافـؤ الفرص للمعوقين. ومن شأن إدراجـها أن يتيـح للـدول الاسـتجابة بطريقـة 
أكثر فعالية لاحتياجات المعوقين والحصول على تقييـم دقيق لحالـة الأشـخاص المعنييــن مـن أجـل تنفيـذ الـبرامج 
لصالحـهم. وتتنـاول الفقـرة ٨ مـن قـرار الجمعيـة العامـة ١٣٢/٥٨ المـؤرخ ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٣ 

مسألة جمع البيانات والإحصاءات. ويعتبر الحق في الخصوصية أساسيا في مشروع هذه المادة. 
واعترضت وفود أخرى على إدراج مادة عن جمع الإحصـاءات والبيانـات في الاتفاقيـة لعـدة أسـباب. فـأعربت 
عن القلق بشأن احترام الحق في الخصوصية واحتمال سوء استعمال المعلومات ورأت أن هذه المادة لا صلـة لهـا 
ــة وأن  بمعـاهدة حقـوق الإنسـان. كمـا رأت أن الإحصـاءات لا تعتـبر مفيـدة كـأداة فيمـا يتعلـق بالسياسـة العام
الموارد التي يتم إنفاقها على جمع البيانات ينبغي استخدامها بدلا من ذلك في برامج تفيـد المعوقين. كما ينبغــي 

إجراء دراسات استقصائية شاملة بدلا من إجراء دراسات عن المعوقين. 
واقترحت وفود أخرى إعادة تسـمية عنـوان مشـروع المـادة. فاقتــرح أحـد الوفـود “جمـع وحمايـة الإحصـاءات 
والبيانات”. وقد رئُــي بوضوح أنـه يجب ألا تمـس أيـة بيانات جُــمعت عن الإعاقة بحقوق الإنسان للمعوقين. 
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كفالــة أن يجــري تصميــم وتنفيــذ جمــع البيانــات في شــــراكة مـــع المعوقـــين  (ج)
والمنظمات الممثلة لهم وجميع المعنييـن الآخرين؛ 

تصنيفها وفقا للغرض من جمع المعلومات كما ينبغي أن تشمل العمـر ونــوع  (د)
الجنس ونوع الإعاقــة؛ 

انطوائـها علـى معلومـات مفصلـة عـن سبــل الحصـول علـى الخدمـــات العامــة  (هـ)
وبرامج إعادة التأهيل والتعليم والإسكان والعمل؛ 

التقيــد بالأخلاقيات الراسخة المتعلقة باحترام إغفال الاسم والســرية في جمـع  (و)
الإحصاءات والبيانات. 

 
المــادة ٧ 

 المسـاواة وعـدم التمييـز 
تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متسـاوون أمام القانون ويتمتعــون دون أي  - ١
تمييــز بالحمايـة علـى قـدم المسـاواة بموجـب القـانون. وتحظـر الـدول الأطـــراف أي تمييـــز علــى 
ـــة ضــد التمييـــز.  أسـاس الإعاقـة وتكفـل لجميـع الأشـخاص المعوقـين الحمايـة المتسـاوية والفعال
ـــين الحمايــة  وتحظـر الـدول الأطـراف أيضـا أي نـوع مـن أنـواع التمييــز وتضمـن لجميـع المعوق
المتساوية والفعالة ضد التمييز القائم على أي أساس سـواء كـان العـرق أو اللـون أو الجنـس أو 
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخـر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكيـة 

أو المولـد أو سبب أو نوع الإعاقة أو الجنس أو أي وضع آخر. 
يعني التمييـز أي تمييــز أو استبعاد أو تقييـد يهــدف أو يـترتب عليـه الإضــرار  (أ) - ٢
أو إلغــاء الاعتـــراف بجميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للمعوقــين أو تمتعــهم بهـــا 

أو ممارستها على قدم المساواة. 
يشـمل التميـيز جميـــع أشــكال التمييـــز بمــا في ذلــك المباشــرة وغــير المباشــرة  (ب)

والمنتظمة(٢٤) ويشمل أيضا التمييز على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصوَّرة(٢٥). 

 __________
رأى بعـض أعضـاء الفريـق العـامل أن تتضمـن الاتفاقيـة إشـارة خاصـة إلى التمييــز المباشـر وغـير المباشــر. ورأى  (٢٤)
أعضاء آخرون أن التفرقة بين شكلَــي التمييــز ليسـت واضحـة بشـكل كـافٍ. ورأوا أن كـلا مـن الإشـارة إلى 
“جميع أشكال التمييـز” الواردة في الفقرة ١ والإشارة إلى ما “يترتب على” التمييــز في الفقـرة ٢ (أ) ســوف 

تعنـي مفهوم التمييز غير المباشر. 
ربما تـود اللجنة المتخصصة في أن تنظـر في نطاق هـذا المصطلـح وفي مـا إذا كـان ينبغـي أن ينطبـق علـى تصـور  (٢٥)

الأفراد أنفسهم أو على تصـور المجتمع تجاههـم. 
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لا يشـمل التمييــز أي حكـم أو معيــــار أو ممارســة يمكــن للدولــة الطــرف أن تبررهــا  - ٣
موضوعيا وبشكل ثابت بالبراهين، متذرعة بهدف مشروع، وحيثمـا تكـون سبــل تحقيـق هـذا 

الهدف معقولة وضرورية(٢٦). 
لضمـان حــق المعوقـين في المسـاواة، تتعهــد الـدول الأطـراف باتخـــاذ جميــع الخطــوات  - ٤
الملائمة بما في ذلك عن طريق التشريع، لتوفير وسائل الراحة المعقولة(٢٧) المعرَّفـة بأنهـا عمليـات 
تعديـل وتكييـف ضروريـة وملائمـة لضمـان تمتـع المعوقـين بجميـع حقـــوق الإنســان والحريــات 

الأساسية أو ممارستهم لها على قدم المساواة ما لم تفرض هذه التدابير عبئـا غير متناسب. 

 __________
لم تظهر هذه الفقرة في أي معاهدة من المعاهدات الدولية الرئيسية لحقـوق الإنسـان بـالرغم مـن أن المفـهوم قـد  (٢٦)
تطور في فقــه الهيئات المنشـأة بمعاهدات. وقد أدرجتـه لجنة حقوق الإنسان علـى سـبيل المثـال في تعليقـها العـام 
على المادة ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وناقش الفريق العامل ثلاثـة خيـارات لكـي 
تنظـر فيـها اللجنـة المخصصـة هـي: (أ) ضـرورة ألا تظـهر الفقـرة في النـص إطلاقـا (ب) ضـرورة إدراج الفقـــرة 
كاستثناء فقـط من الحظر المتعلق على وجه الخصوص بالتمييز غير المباشر (ج) ضرورة تطبيق الفقرة على جميــع 
ـــة الفقــرة:  أشـكال التميـيز. وبالإضافـة إلى هـذه الخيـارات اقـترح بعـض الأعضـاء إضافـة العبـارة التاليـة إلى نهاي

“ويتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”. 
ربما تـود اللجنة المخصصة أن تنظر في النقاط التالية عند دراستها لمصطلح “وسائل الراحة المعقولة”:  (٢٧)

رأى الفريق العامل أن هنالك حاجة لإدراج مفهوم مثل “وسائل الراحة المعقولة” في الاتفاقية لضمان الامتثال 
لمبدأ عدم التمييـز. 

وساد اتفاق على نطاق واسع داخل الفريق العـامل علـى ضـرورة أن تكـون الفكـرة عامـة ومــرنة علـى السـواء 
لضمان تكييفها بيسر لقطاعات مختلفة (على سبيل المثال العمل والتعليم، إلخ) ومن أجل احترام تنــوع التقـاليد 

القانونية. 
وساد اتفاق عام أيضا على ضرورة إخضاع عملية تحديد ما يشـكل “وسـائل راحـة معقولـة” للطـابع الفـردي 
(بمعنـى أن تتناول عن قصد حاجة الفرد الخاصة في وسائل الراحة) والطابع التفاعلي بــين الفــرد والكيـان المعـني 
ذي الصلة. ومن المفهوم أنـه لا ينبغي أن يُــسمح لأي كيان إجبار الفرد على قبول أية “وسيلة راحة” معيــنة. 
وإن كان قد رُئـي أنـه في الحـالات الـتي تتوفـر فيـها مجموعـة مـن “وسـائل الراحـة” المعقولـة وكـل منـها يعتبــر 

معقولا وفقا للتعريف فلا يحـق للفرد أن يختار ما يفضـل منها. 
وساد اتفاق عام بأن توفيـر التمويل من جانب الدولة من شأنه أن يحد مـن التـذرع “بالعــبء غـير المتناسـب” 

سبب لعدم قيام أرباب الأعمال وموفِّـــري الخدمات بتوفير وسائل الراحة المعقولة. 
وأيــد بعض أعضاء الفريق العامل الاقتراح القاضـي بأن عدم توفير “وسائل الراحة المعقولة” ينبغـي أن يشـكل 
تمييزا في حـد ذاتـه وسلـط بعض أولئك الأعضاء الضـوء علـى التعليـق العـام رقـم ٥ الـذي قدمتــه لجنـة الحقـوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كتأييـد لهذا الـرأي.  
ورأى أعضاء آخرون في الفريق العامل أن الاتفاقية ينبغي ألا تملي الطريقة التي يتـم بهـا تحقيـق مفـهوم “وسـائل 
الراحة المعقولة” وصياغتـه في إطار التشريع المحلـي ذي الصلة. ورأوا على وجه التحديد أن مـن غـير الملائـم أن 
يكون لصـك قانوني دولي يهدف أساسا إلى بيان مسؤولية الدولة أن يصف عدم توفير وسـائل الراحـة المعقولـة 

من جانب الكيانات الخاصة كانتهاك لمبدأ عدم التمييـز. 
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لا تعتبر التدابير الخاصة(٢٨) التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق المسـاواة الفعليـة للمعوقـين  - ٥
تمييزا على النحو المعرَّف في هذه الاتفاقية، لكن يتعين ألا يترتب عليها بأي حال من الأحـوال 
استمرار تطبيق معايير متفاوتة أو مستقلة؛ وتوقف تلك التدابير عند تحقيق أهـداف التكـافؤ في 

الفرص والمعاملة(٢٩). 
 

المادة ٨ 
 الحق في الحياة(٣٠) 

تؤكد الدول الأطراف من جديد الحق المتأصل في الحياة لجميع المعوقين، وتتخذ جميع 
التدابير اللازمة لضمان تمتعهم الفعال به(٣١). 

 
المادة ٩ 

الاعتراف بالمعوقين كأشخاص على قدم المساواة أمام القانون 
إن الدول الأطراف: 

تعترف بالأشخاص المعوقين كأفراد يتمتعون بالحقوق على قـدم المسـاواة مـع  (أ)
الأشخاص الآخرين أمام القانون؛ 

تقــر بتمتــع المعوقــين بالأهليــة القانونيــة الكاملــــة علـــى قـــدم المســـاواة مـــع  (ب)
الآخرين(٣٢) بما في ذلك في المسائل المالية؛ 

تكفل حيثما تكون المساعدة لازمة لممارسة الأهلية القانونية:  (ج)

 __________
استُـــخدم مصطلــح “التدابـير الخاصـة” في المعـاهدات الدوليـة الأخـرى لحقـوق الإنســـان. وربمــا تـــود اللجنــة  (٢٨)
المخصصة أن تناقش مدى ملاءمة استخدام المصطلح في سياق الإعاقة، وإمكانية استخدام مصطلحات بديلة. 

ربما تـود اللجنة المخصصة مناقشة ما إذا كان ينبغي تقييـد التدابـير الخاصـة في سـياق الإعاقـة مـن حيـث الفـترة  (٢٩)
الزمنية أو جعلها أكثر ديمومـة. 

أُعـرب عن آراء مختلفة داخل الفريق العامل عمـا إذا كان ينبغي أن تتضمن الاتفاقية مادة عـن الحــق في الحيـاة،  (٣٠)
وإذا كان الأمر كذلك فما هو محتواها. 

في سياق مناقشة مشروع هذه المادة اقترح بعض أعضاء الفريق العـامل أن تتضمـن الاتفاقيـة مـادة مسـتقلة عـن  (٣١)
حماية حقوق المعوقين في الصراعات المسلحة تشابـه النهج المتبـع في المـادة ٣٨ (٤) مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل. 

كما اقتُــرح أن تعالج هذه المادة بشكل أوسع حماية حقوق المجموعات المعرضة للخطر بشكل خاص. 
الهدف من هذه الفقرة الفرعية هو الإقرار بأن تمتع الأطفال بالأهلية القانونية الكاملـة لا يحظـى بـالقبول عمومـا  (٣٢)
في الوقت الحالي أو في المستقبل، وبالتالي لا تنطبـق تلـك الصفـة علـى الأطفـال المعوقـين. وفيمـا يتعلـق بالأهليـة 

القانونية يتعين معاملة المعوقين دون تمييز على أساس الإعاقة. 
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أن تكـون المسـاعدة متناسـبة مـع حجـم المســـاعدة الــتي يطلبــها الشــخص المعــني وأن  ’١‘
تتكيــف مــع ظروفــه وألا تؤثــر في الأهليــة القانونيــة للشــــخص أو في حقوقـــه أو في 

حرياته؛ 
ألا تتخـذ القـرارات ذات الصلـة إلا وفقـا للإجـراء الـذي يحـدده القـانون ومـــع تطبيــق  ’٢‘

الضمانات القانونية ذات الصلة(٣٣)؛ 
تكفل حصول المعوقين الذيـن يواجـهون صعوبـة في نيـل حقوقـهم أو في فـهم  (د)
المعلومات أو في التعبير عن أنفسهم على المساعدة في فهم المعلومات المقدمـة لهـم والتعبـير عـن 
قراراتهم وخياراتهم وأفضلياتهم فضلا عن الدخول في اتفاقـات أو عقـود ملزمـة لتوقيـع الوثـائق 

أو المثول كشهود(٣٤)؛ 
تتخذ جميع التدابير الملائمة والفعالة لضمـان تمتـع المعوقـين علـى قـدم المسـاواة  (هـ)
بالحق في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وحصولهـم علـى قـدم المسـاواة علـى 

القروض المصرفية والرهون والأشكال الأخرى للائتمان المالي؛ 
تضمن عدم حرمان المعوقين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.  (و)

 
المادة ١٠ 

حرية وأمن الأشخاص 
تكفل الدول الأطراف للمعوقين:  - ١

التمتع بالحق في الحرية والأمن دون تمييز على أساس الإعاقة؛  (أ)
 

 __________
تتيح الفقرة الفرعية (ج) تقديم المساعدة إلى المعوقين لممارسة أهليتهم القانونية وتستند إلى افتراض أن الشخص  (٣٣)
يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة حتى لو كان يحتاج إلى مساعدة في ممارسة هـذه الأهليـة. والمقصـود مـن الفقـرة 
الفرعية (ج) ‘٢’ أن تنطبق فقط في الحـالات الاسـتثنائية والـتي يجـب فيـها توفـير ضمانـات قانونيـة. وربمـا تـود 
اللجنة المخصصة أن تنظر فيما إذا كانت الفقرة الفرعية تعتبر واضحة بشكل كاف وأيضا في أفضل سبل حماية 
المعوقين الذين لا يكون بمقدورهم ممارسة أهليتهم القانونية. وربما تلزم فقرة فرعية مستقلة لهذا الغرض. واقترح 
بعض أعضاء الفريق العـامل أنـه في حالـة تـولي أشـخاص آخريـن ممارسـة الأهليـة القانونيـة للأشـخاص المعوقـين 

فينبغي ألا تؤثر تلك القرارات في حقوق وحريات الأشخاص المعنيين. 
للجزء الأول من الفقرة الفرعية (د) تطبيقا عاما يجاوز مجرد الاعـتراف بـالمعوقين بوصفـهم أشـخاصا علـى قـدم  (٣٤)

المساواة أمام القانون، وربما تود اللجنة المخصصة أن تنظر في أنسب موضع لوضعها في الاتفاقية. 
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عدم حرمانهم من حريتهم(٣٥) بشكل غـير قـانوني(٣٦) أو بشـكل تعسـفي وأن  (ب)
ـــانون وألا يســتند بــأي حــال مــن الأحــوال إلى  يكـون أي حرمـان مـن الحريـة متسـقا مـع الق

الإعاقة(٣٧). 
تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان المعوقين من حريتهم:  - ٢

معاملتهم بطريقة إنسانية تحترم الكرامـة المتأصلـة وبطريقـة تراعـي احتياجـاتهم  (أ)
بوصفهم معوقين؛ 

تزويدهم بالمعلومات الوافية بأشـكال ميسـورة فيمـا يتعلـق بأسـباب حرمـانهم  (ب)
من الحرية؛ 

تزويدهـم علـى الفـور بإمكانيـة الحصـول علـى المسـاعدة القانونيـة والمســـاعدة  (ج)
الملائمة الأخرى من أجل: 

ـــدم قانونيــة حرمــانهم مــن الحريــة أمــام محكمــة أو هيئــة محــايدة  اسـتئناف ع ’١‘
ومستقلة ومختصة أخرى (وفي هذه الحالة ينبغي تزويدهم بـالقرار علـى الفـور 

بشأن أي من هذه الإجراءات)؛ 
طلب إجراء استعراض دوري للحرمان من الحرية؛  ’٢‘

تعويضهم في حالة الحرمـان غـير القـانوني مـن الحريـة، أو الحرمـان مـن الحريـة  (د)
على أساس الإعاقة، بما يتعارض مع هذه الاتفاقية. 

 
 

 __________
يشير فقه لجنة حقوق الإنسان (انظر على سبيل المثال التعليـق العـام رقـم ٨) إلى أن الـدول تفسـر الحرمـان مـن  (٣٥)
الحرية بشكل ضيق للغاية بحيث أنـه لا ينطبـق إلا علـى نظـام العدالـة الجنائيـة. بيـد أن حـق الشـخص في الحريـة 
والأمن ينطبق على جميع أشكال الحرمان من الحرية سواء كـانت في الحـالات الجنائيـة أو في الحـالات الأخـرى 
علـى سـبيل المثـال في حـالات المـرض العقلـي أو الإعاقـة الذهنيـة أو التشـرد أو إدمـان المخـدرات، أو الأغــراض 
التعليمية أو مراقبة الهجرة. وربما تود اللجنة المخصصة أن تنظـر في مـا يلـي: (أ) إذا كـان ينبغـي تنـاول القضايـا 
الجنائية والمدنية على نحو مستقل؛ (ب) إذا كان النص يحتاج لبلورة إضافية بشأن القضايا المدنيـة للحرمـان مـن 
الحرية؛ (ج) إذا كانت بنود هذا النص التي تعالج المسـائل الإجرائيـة تحتـاج إلى تعزيـز في حالـة القضايـا الجنائيـة 

(انظر أيضا المادة ٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية). 
ربما تود اللجنة المخصصة في أن تناقش ما إذا كـانت صياغـة الفقـرة ١ (ب) تحظـر بـالفعل أو لا تحظـر الالـتزام  (٣٦)

المدني، وما إذا كان ينبغي ذلك. 
ربما تود اللجنة المخصصة أن تنظر في إضافة حكم يلـزم الـدول بـإصلاح القوانـين والإجـراءات الـتي تطيـل أمـد  (٣٧)

اعتقال وحجز الأشخاص المعوقين على أساس الإعاقة. 
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المادة ١١ 
عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائيـة والتعليميـة وغيرهـا  - ١
مـن التدابـير لعـدم إخضـاع المعوقـين للتعذيـب أو المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنســانية أو 

المهينة. 
تحظر الدول الأطراف بشـكل خـاص إجـراء التجـارب الطبيـة والعلميـة علـى المعوقـين  - ٢
دون موافقة حرة ومستنيرة بين الشخص المعني وتحميهم من هـذه التجـارب، وتحمـي المعوقـين 
مـن التدخـلات القسـرية والاحتجـاز القسـري في المؤسسـات مـن أجـل تصحيـح أو تحســين أو 

تخفيف أية إعاقة فعلية أو متصورة(٣٨). 
 

المادة ١٢ 
حياة لا عنف فيها ولا سوء معاملة 

تدرك الدول الأطراف أن المعوقين يتعرضون، داخل منازلهم وخارجـها علـى السـواء،  - ١
لمخـاطر شـديدة تشـتمل علـى العنـف أو الأذى أو المضايقـة أو اللامبـالاة أو المعاملـة بإهمــال أو 
سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلـك الاسـتغلال والتحـرش الجنسـيان. وعليـه، تتخـذ الـدول 
الأطراف جميع التدابير القانونية والإدارية والاجتماعية والتعليميـة وغيرهـا مـن التدابـير المناسـبة 
لحماية المعوقين، داخل منازلهم وخارجها على السواء، مـن جميـع أشـكال العنـف أو الأذى أو 
المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو ســوء المعاملـة أو الاسـتغلال بمـا في ذلـك الاسـتغلال 

والتحرش الجنسيان. 
يحظر بموجب هذه التدابير إجبار المعوقين على الخضوع لأي تدخلات أو احتجـازهم  - ٢
في مؤسسات للرعاية بغية علاج أي علة حالية أو متصـورة أو تحسـينها أو تخفيـف حدتهـا، أو 

خطفهم، وحمايتهم من هذه الأمور.  
تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسـبة لمنـع أعمـال العنـف أو الأذى أو المضايقـة  - ٣
أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلــك الاسـتغلال والتحـرش 

الجنسيان، بعدة وسائل من بينها مؤازرة المعوقين وأسرهم بما في ذلك تزويدهم بالمعلومات. 

 __________
تضاربت آراء أعضاء الفريق العامل بشأن مـا إذا كـان ينبغـي تنـاول التدخـل القسـري والاحتجـاز القسـري في  (٣٨)
المؤسسات في إطار “عدم التعرض للتعذيب” أو في إطار عــدم التعـرض للعنـف وسـوء المعاملـة أو مـا إذا كـان 
ينبغي تناولهما في إطارهما معا. ورأى الأعضاء أيضا أنه ينبغي ألا يجري السماح بإجبـار المعـوق علـى الخضـوع 

لتدخل طبي أو الدخول إلى مؤسسة للرعاية إلا وفقا للإجراءات والضمانات القانونية المناسبة. 
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تكفل الدول الأطراف رصد جميع المرافق والبرامج، العامة والخاصة على السواء، الـتي  - ٤
ـــن، رصــدا فعليــا للحيلولــة دون  يوضـع فيـها المعوقـون جنبـا إلى جنـب، منفصلـين عـن الآخري
حـدوث أعمـال تشـتمل علـى العنـف أو الأذى أو المضايقـة أو اللامبـالاة أو المعاملـة بإهمــال أو 

سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان.  
تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع التدابـير المناسـبة(٣٩) للمسـاعدة علـــى اســتعادة المعوقــين  - ٥
عافيتهم النفسية والجسدية وعلى إعادة إدماجهم في المجتمع، لـدى وقوعـهم ضحيـة أي شـكل 
ـــة أو  مـن أشـكال العنـف أو الأذى أو المضايقـة أو اللامبـالاة أو المعاملـة بإهمـال أو سـوء المعامل

الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان. 
تكفل الدول الأطراف التعـرف علـى حـالات العنـف وإسـاءة المعاملـة والإبـلاغ عنـها  - ٦
وإحالتها إلى السلطات المختصة والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتــها، ومنـح الحمايـة، وحسـب 

الاقتضاء، طلب تدخل السلطات القضائية. 
 

المادة ١٣ 
حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على المعلومات 

تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل تمكن المعوقين مـن ممارسـة حقـهم في 
حرية التعبير وإبـداء الـرأي باسـتخدام طريقـة “بريـل”، ولغـة الإشـارة(٤٠)، وغيرهـا مـن طـرق 
التواصل(٤١) التي يختارونها بأنفسهم، وفي طلـب معلومـات وتلقيـها ونقلـها علـى قـدم المسـاواة 

مع الآخرين، وذلك بوسائل عدة من بينها ما يلي: 
تزويد المعوقين، بناء على طلبهم، بمعلومات عامة في الوقـت المناسـب وبـدون  (أ)
أي تكلفة إضافية، تقدم في ما يختارونه من صيغ(٤٢) وتكنولوجيات تراعي أوضاعهم الخاصـة، 

مع أخذ مختلف أنواع الإعاقة في الاعتبار؛ 

 __________
اقترح بعض أعضاء الفريق العامل أن يدرج في هذه الفقرة بند صريح يتضمن وسائل انتصاف قانونية.  (٣٩)

اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي أن يشير مشروع المادة هذا إلى لغة الإشـارة بوصفـها اللغـة الطبيعيـة  (٤٠)
التي يستخدمها الصم في الحصول على المعلومات والتواصل والإفادة من الخدمـات والمشـاركة في الحيـاة العامـة 

والتعلم. 
الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في أنسب العبارات التي تسـتخدم في مشـروع هـذه المـادة، فعبـارتي “طريقـة  (٤١)
التواصــل” و “الصيغــة” (المســتخدمتان في الفقــرة الفرعيــــة (أ)) و “طـــرق التواصـــل البديلـــة والإضافيـــة” 

(المستخدمة في الفقرة الفرعية (ج)) لها معاني قريبة لكن غير متطابقة. 
الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كان ينبغي الإشارة إلى صيغ معينة في هذه الفقرة، مثل الصيغة التي  (٤٢)

تنطوي على استخدام اللغة العادية أو الصيغة السهلة القراءة. 
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قبول قيام المعوقين باستخدام طرق تواصل بديلة في معاملاتهم الرسمية؛  (ب)
تعليم المعوقين استخدام طرق التواصل البديلة والإضافية المعِينة؛  (ج)

إعداد البحوث المتعلقة باسـتحداث تكنولوجيـا جديـدة وتطويرهـا وإنتاجـها،  (د)
بمـا فيـها تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات والتكنولوجيـا المسـاعِدة الـتي تتـلاءم مـع أوضـــاع 

المعوقين الخاصة، والتشجيع على إعدادها؛ 
تعميم أشكال مساعدة ودعم مناسبة أخرى للمعوقين لكفالة حصولهـم علـى  (هـ)

المعلومات(٤٣)؛ 
ـــات إلى العامــة علــى تقــديم  تشـجيع(٤٤) المؤسسـات الخاصـة الـتي تقـدم خدم (و)

معلومات وخدمات بصيغ تراعي أوضاع المعوقين الخاصة ويسهل عليهم استخدامها؛ 
تشجيع وسائط الإعلام العامة على جعل خدماتها تراعي أوضاع المعوقين.  (ز)

 
المادة ١٤ 

احترام الخصوصية والبيت والأسرة 
يمنع التدخل، بشكل تعسفي أو غير قانوني، في خصوصية المعوقين بمن فيـهم المعوقـون  - ١
المقيمـون في مؤسسـات للرعايـة، ولهـم الحـق في أن يحميـهم القـانون مـن أي تدخـــل مــن هــذا 
ــة  النـوع. وعلـى الـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة اتخـاذ التدابـير الفعليـة الكفيلـة بحمايـة حرم
بيوت المعوقين وأسرهم ومراسـلاتهم(٤٥) وسـجلاتهم الطبيـة وخيـارهم في اتخـاذ قـرارات بشـأن 

أمورهم الشخصية. 
تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تدابير فعلية ومناسبة للقضاء على التميـيز ضـد  - ٢
المعوقين في جميع المسائل ذات الصلـة بـالزواج والعلاقـات الأسـرية(٤٦) والعمـل بشـكل خـاص 

على كفالة ما يلي: 

 __________
الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في توسيع نطاق هذه الفقرة الفرعية بحيث تشتمل على توفير المسـاعدة علـى  (٤٣)
ـــل” وكتابــة أقــوال المتحدثــين علــى الشاشــة وتوفــير أشــخاص لكتابــة  العيـش والوسـائل الوسـيطة مثـل “بري

الملاحظات، ولغة الإشارة ومفسري التواصل عن طريق اللمس وقرّاء ، والتدريب في هذه المجالات كافة. 
ـــير يمكــن اســتخدامه في  الرجـاء مـن اللجنـة المخصصـة النظـر في مـا إذا كـان التعبـير “تشـجيع” هـو أفضـل تعب (٤٤)

الفقرتين (و) و (ز). 
لا تنطبق في اللغة العربية.  (٤٥)

الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كانت العبارة “الزواج والعلاقات الأسرية” محدودة للغاية.  (٤٦)
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عـدم حرمـان المعوقـين مـن التكـافؤ في الفـرص مـع غـيرهم في مجـــالات عيــش  (أ)
حياتهم الجنسية وإقامة علاقات جنسية وغيرها من العلاقات الحميمة، وممارسة الأبوة؛ 

ضمان حق جميع المعوقين، رجالا ونسـاء، الذيـن في سـن الـزواج، في الـزواج  (ب)
على أساس حرية أزواج المستقبل وموافقتهما التامتين، وفي تأسيس أسرة؛ 

ضمان حقوق المعوقــين، علـى قـدم المسـاواة مـع الأشـخاص الآخريـن(٤٧)، في  (ج)
اتخاذ قرار حـر ومسـؤول بشـأن عـدد الأطفـال الذيـن يـودون إنجـابهم وفـترة التبـاعد بينـهم(٤٨) 
والحــق في الحصــول علــى المعلومــات، والتعلــم في مجــال الصحــة الإنجابيــة وتنظيــم الأســــرة، 

والوسائل اللازمة التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم؛ 
ضمان حقوق المعوقين في القوامة علـى الأطفـال والوصايـة عليـهم ورعايتـهم  (د)
وتبنيهم أو في أي أنظمة أخرى تتجسد فيها هذه المفـاهيم في التشـريعات الوطنيـة. ولأغـراض 
ضمان هذه الحقوق، تقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للآباء المعوقين لكـي يضطلعـوا 

بما تستتبعه تنشئة الأطفال من مسؤوليات(٤٩)؛ 
عـدم فصـل أي طفـل عـن أبويـه رغمـا عـن أنفـهما، إلا إذا قـررت الســلطات  (هـ)
المختصة، بعد مراجعة قضائيـة، وبمـا يتفـق مـع القـانون والإجـراءات السـارية، أن هـذا الفصـل 
ضروري لمصلحة الطفل العليا. بيـد أن الطفـل لا يفصـل عـن أبويـه المعوقـين بسـبب عجزهمـا، 

على نحو مباشر أو غير مباشر(٥٠)؛ 

 __________
إن مشروع هذه المادة، على حد فهم الفريق العامل، لا يعالج السياسـات الوطنيـة الـتي تتبعـها الـدول الأطـراف  (٤٧)
بشأن حجم الأسرة، إذ أنها تكتفي بالنص على أنه لا ينبغي معاملة المعوقين في هـذا المجـال بطريقـة تختلـف عـن 
عامة السكان. وعليه، الرجاء من اللجنة المخصصة أن تنظـر في مـا إذا كـانت الجملـة “علـى قـدم المسـاواة مـع 

الأشخاص الآخرين” لازمة في هذه الفقرة. 
اتفق أعضاء الفريق العامل على أن حظر تعقيم المعوقين وارد ضمنا في الحق في اتخاذ قرار بشـأن عـدد الأطفـال  (٤٨)
الذين يريدون إنجابهم وفترة التباعد بينهم، غير أن أعضاء آخرين اعتبروا أن هذه المسألة مهمة لدرجة تسـتدعي 

من اللجنة المخصصة النظر في ذكر هذا الحظر صراحة. 
الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في مضمون الجملة الثانية من هذه الفقـرة الفرعيـة وذلـك في ضـوء المخـاوف  (٤٩)
التي أعربت عنها بعض الوفود من أنه قد يصعب على بعض الـدول الأطـراف ضمـان المـوارد اللازمـة “لتقـديم 

المساعدات المناسبة”. 
الرجاء من اللجنة المخصصة النظر في وضع صياغة أخرى للجملة الثانية من هـذه الفقـرة الفرعيـة، بمـا في ذلـك  (٥٠)
حذف الكلمات “على نحو مباشر أو غـير مباشـر” أو اسـتبدالها بكلمـة “فقـط”، أو الاسـتعاضة عنـها بصيغـة 
أكثر إيجابية من مثـل: “تقـدم الـدول الأطـراف المسـاعدة المناسـبة للآبـاء المعوقـين لتمكـين أطفـالهم مـن العيـش 

معهم”. 
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تعميـم الوعـــي بالمعلومــات الراميــة إلى تغيــير التصــورات الســلبية والتحــامل  (و)
الاجتماعي إزاء حياة المعوقين الجنسية وزواجهم وأبوتهم، وتوفير هذه المعلومات. 

 
المادة ١٥ 

العيش المستقل(٥١) والإدماج في المجتمع 
تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الفعالة والمناسـبة لتمكـين المعوقـين مـن 

العيش المستقل والإدماج الكامل في المجتمع، ويشمل ذلك ما يلي:  
إتاحة الفرصة للمعوقين لاختيار مكان إقامتـهم وترتيبـات عيشـهم علـى قـدم  (أ)

المساواة مع الآخرين؛ 
ـــى العيــش في مؤسســة أو في إطــار ترتيــب معيشــي  عـدم إجبـار المعوقـين عل (ب)

خاص(٥٢)؛ 
استفادة المعوقين من طائفـة مـن خدمـات المـؤازرة في المـترل وفي مقـر الإقامـة  (ج)
ـــي خدمــات ضروريــة  وغيرهـا مـن الخدمـات المجتمعيـة، بمـا في ذلـك المسـاعدة الشـخصية، وه

لتيسير عيشهم داخل المجتمع واندماجهم ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه(٥٣)؛ 
توفـير الخدمـات المجتمعيـة المتاحـة لعامـة النـاس للمعوقـين علـى قـدم المســـاواة،  (د)

على أن تكون مستجيبة لاحتياجاتهم؛  
حصول المعوقين على المعلومات المتعلقة بخدمات المؤازرة المتوفرة.   (هـ)

 

 __________
أعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن قلقه من أن عبـارة “العيـش المسـتقل” الـواردة في عنـوان مشـروع هـذه  (٥١)
المادة ومقدمتها لا تعكس المعايير الثقافية في العديد من البلدان، وأنها قد توحي بـأن المعوقـين ينبغـي أن يفصلـوا 

عن أسرهم. وقد تود اللجنة المخصصة النظر في إيجاد صياغة بديلة.  
اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أنه سيتعذر على الدول الأطراف أن تكفل هذا الالــتزام دون اسـتثناء، بـالرغم  (٥٢)

من قبوله مبدئيا. ورأى آخرون أن هذه الفقرة الفرعية زائدة، بما أن الفقرة ١ (أ) تطرقت لهذه المسألة. 
اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أن من الصعب على الدول الأطـراف أن تكفـل توفـير الخدمـات المذكـورة في  (٥٣)

الفقرتين الفرعيتين ١ (ج) و(د)، ولا سيما الالتزام في الفقرة الفرعية ١ (ج) بتوفير المساعدة الشخصية. 
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المادة ١٦ 
الأطفال المعوقون(٥٤) 

تلـتزم الـدول الأطـراف بـأن تكفـل لكـل طفـل معـوق خـاضع لولايتـها التمتـع بنفـــس  - ١
الحقـوق والحريـات الأساسـية الـتي ينعـم بهـــا الأطفــال الآخــرون، دون أي تميــيز علــى أســاس 

الإعاقة.  
تسلم الدول الأطراف بأنـه ينبغـي أن ينعـم الأطفـال المعوقـون بحيـاة حافلـة وكريمـة في  - ٢
ظروف تكفل لهم كرامتهم وتعزز استقلاليتهم واعتمادهم على النفـس وتيسـر مشـاركتهم في 

المجتمع.  
تسـلم الـدول الأطـراف بحـــق الأطفــال المعوقــين في الرعايــة الشــاملة، وهــي تتضمــن  - ٣

ما يلي:  
توفير خدمات مناسبة وشاملة في وقت مبكر؛   (أ)

العمـل، رهنـا بتوافـر المـوارد، علـى تزويـد الأطفـال المؤهلـين والقـــائمين علــى  (ب)
رعايتـهم، بمـا يلتمسـونه مـن مسـاعدة، وأن تكـون المسـاعدة مناسـبة لحـــال الطفــل ولظــروف 

والديه أو القائمين الآخرين على رعايته؛ 
اعترافا باحتياجات الأطفال المعوقين، تقدم المساعدة الموفـرة وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه  - ٤
المـادة مجانـا، حيثمـا أمكـن، مـع مراعـاة المـوارد الماليـة للوالديـن أو غـيرهم ممـــن يتولــون رعايــة 
الطفل، وتكون موجهة لكفالة حصول الطفـل المعـوق فعليـا علـى خدمـات التعليـم والتدريـب 
والرعاية الصحية، وخدمات [إعـادة] التـأهيل الشـاملة، وإعـداده للاسـتفادة مـن فـرص العمـل 
والأنشطة الترفيهية بطريقة تساعده على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونمائه الفردي على الوجـه 

الأكمل، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي؛  

 __________
تستند الفقرات ٢ و٣ و٤ من مشروع هذه المادة إلى المادة ٢٣ من اتفاقية حقوق الطفل. وتتنـاول تلـك المـادة  (٥٤)
بشكل محدد مسائل الإعاقة ضمن اتفاقية متعلقة بالأطفال وغير معنية بحالات الإعاقـة. علـى أن مشـروع المـادة 
١٦ من هذا النص يتناول بشكل محدد مسائل الأطفال ضمن اتفاقية يُعنى فيها بقية النص بحالات الإعاقة. ومن 
ثم فإن تكرار المادة ٢٣ في هذا السياق قد لا يتناول على نحـو واف المسـائل الـتي يواجهـها الأطفـال المعوقـون. 
وقد تود اللجنة المخصصة في أن تعيد النظر في مشروع هذه المادة كيما يتنـاول، بـدلا مـن ذلـك، المسـائل الـتي 
تهم الأطفال المعوقين ولم تُتناول في موضع آخر من الاتفاقية. ويمكن أن تشمل الأمثلة ضعف الأطفال المعوقـين 

المعرضين للاعتداء والاستغلال الجنسيين واللاجئين منهم والأيتام.  
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يزوَّد الأطفال المعوقون وآباؤهم أو غـيرهم مـن القـائمين علـى رعايتـهم أو أوصيائـهم  - ٥
القانونيين بالمعلومات والإحـالات والمشـورة المناسـبة، وينبغـي أن تقـدم لهـم المعلومـات المتاحـة 

بهذه الطرق نظرة إيجابية عن طاقاتهم وحقهم في أن يعيشوا حياة حافلة وشاملة.  
 

المادة ١٧ 
التعليم(٥٥) 

تسلم الدول الأطراف بحق جميع المعوقين في التعليم. ولكيما يُعمل هـذا الحـق بطريقـة  - ١
تدريجيـة وعلـى أسـاس المسـاواة في الفـرص، يتعـين أن يوجـه تعليـم الأطفـــال المعوقــين(٥٦) نحــو 

ما يلي(٥٧): 
تنميـة الطاقـات الإنسـانية الكامنـة والشـعور بالكرامـة وتقديـر الـذات بشـــكل  (أ)

كامل، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاختلاف بين البشر؛ 
تمكين جميع المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حر؛   (ب)

ـــة والبدنيــة للوصــول بهــا إلى  تنميـة شـخصية الطفـل ومواهبـه وقدراتـه الذهني (ج)
مداها الأكمل؛  

مراعاة خير صالح الطفل، ولا سيما عن طريق إضفاء الطابع الشـخصي علـى  (د)
خطط التعليم؛  

تحرص الدول الأطراف في إعمالها لهذا الحق على كفالة ما يلي:  - ٢
أن يكون في مقدور المعوقــين قاطبـة أن يختـاروا تعليمـا شـاملا وميسـرا داخـل  (أ)

مجتمعهم المحلي (بما في ذلك حصولهم على التعليم الأولي وما قبل المدرسي)(٥٨)؛ 
 __________

قد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن يَتناول مشروع هذه المادة موضوع التدريـب علـى  (٥٥)
نحو أوسع، عن طريق تجميع الأحكام المتعلقة بالتدريب في المواد الأخرى. 

قد تود اللجنـة المخصصـة في أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي أن يقتصـر تركـيز مقدمـة المـادة علـى “الأطفـال”،  (٥٦)
ما دامت أحكام أخرى من مشروع هذه المادة تشير إلى “الأشخاص” المعوقين.  

تستفيد الفقرة ١ مـن مشـروع هـذه المـادة مـن المـادة ١٣ (١) مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة  (٥٧)
ــن  والاجتماعيـة والثقافيـة والمـادة ٢٩ (١) مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل. ولا تستشـهد المـادة بـالنص الكـامل لهذي
ـــة  المصدريـن، بـل تقتصـر منـه علـى بعـض العنـاصر الـتي لهـا صلـة خاصـة بالأشـخاص المعوقـين. وقـد تـود اللجن

المخصصة أن تولي مزيدا من النظر لهذا النهج.  
يرمي مشروع هذه المادة إلى توفير الحق في اختيـار تعليـم شـامل وميسـر. ولا يُتوخـى منـه إنشـاء الـتزام يضطـر  (٥٨)
بموجبه الطلبة المعوقون إلى الانتظام في المدارس العامة التي قد لا تفي باحتياجاتهم على الوجه الملائـم. وقـد تـود 

اللجنة المخصصة أن تنظر فيما إذا كانت صياغة هذه الفقرة واضحة بما فيه الكفاية.  
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ـــــك إتاحــــة التدريــــب المتخصــــص  أن يقـــدم الدعـــم المطلـــوب، بمـــا في ذل (ب)
للمدرسـين(٥٩)، والأخصـائيين في المشـورة المدرســـية والأخصــائيين النفســيين، وتوفــير منــاهج 
دراسية في المتناول، ووسائل وتكنولوجيات ميسرة لأغراض التدريـس، وطـرق بديلـة ومعـزِّزة 
للتواصل، واستراتيجيات بديلة للتعلم، وبيئة مادية ميسرة، أو غير ذلـك مـن الوسـائل المعقولـة 

اللازمة لكفالة المشاركة التامة للتلاميذ المعوقين؛  
ألا يسـتثنى أي طفـل معـوق مـن التعليـم الابتدائـي المجـاني والإجبـاري بســـبب  (ج)

عاهته.  
ـــم(٦٠) للمعوقــين عندمــا  وتكفـل الـدول الأطـراف إتاحـة أشـكال خاصـة وبديلـة للتعل - ٣
لا يفي نظام التعليم العام باحتياجاتهم على نحو كاف. وينبغي لأي من تلك الأشكال الخاصـة 

والبديلة أن يتيح ما يلي(٦١): 
أن تعكس المعايير والأهداف ذاتها المتاحة في نظام التعليم العام؛   (أ)

أن تتاح بطريقة تسمح للأطفال المعوقين بالمشاركة في نظام التعليـم العـام إلى  (ب)
أقصى حد ممكن(٦٢)؛ 

أن تتيح الاختيار الحر المستنير بين نظامي التعليم العام والخاص؛   (ج)

 __________
قد تود اللجنة المخصصة أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن يشمل مشروع هذه المادة تشغيل المدرسين المعوقين في  (٥٩)
نظام التعليم العــام (انظـر، مثـلا، المـادة ١٠ (د) مـن مقـترح الهنـد)، وإزالـة الحواجـز التشـريعية الـتي تحـول دون 

التحاق المعوقين بالتدريس، وتوعية المدرسين باحتياجات الأطفال المعوقين.  
يختلف لفظ “تعلـم” في دلالتـه عـن لفـظ “تعليـم”. وقـد تـود اللجنـة المخصصـة في أن تنظـر في أيـهما أنسـب  (٦٠)

للاستعمال. ومن الألفاظ البديلة التي يمكن استعمالها “توفير”. 
رغم أن أعضاء الفريق العامل اعتبروا أن ذلك الاختيار يمثل عنصرا مهما ضمن هذه الفقرة، فقـد رأى بعضـهم  (٦١)
أن الحق في التعليم أهم. وأعرب آخرون عن رغبتهم في التركيز أكثر على خير صالح الطفل في هـذا الاختيـار. 
وقد جرى أيضا تعيين نهج مختلفة في مـا يتصـل بتوضيـح العلاقـة بـين توفـير خدمـات التعليـم المتخصـص ونظـام 
التعليـم العـام. واعتـبر بعـض الأعضـاء أن تعليـم الأطفـال المعوقـين في نظـام التعليـم العـام ينبغـــي أن يكــون هــو 
القـاعدة، وأن تقـدم خدمـات التعليـم المتخصـص علـى سـبيل الاسـتثناء. وارتـأى آخـــرون أن خدمــات التعليــم 
المتخصص ينبغي أن تقدم ليس فقط عندما يكون نظام التعليم العام غير واف بـالغرض، بـل ينبغـي أن تتـاح في 
كل الأوقات دون أن يُفترض أن هذا النهج أفضل من الآخر. وأبرز بعض أعضاء الفريق العامل، مثلا، الحاجـة 
إلى أن يسمح للأطفال الصم والمكفوفين أن يتعلموا ضمن فئتهم. وقـد اعتـبر الفريـق العـامل أنـه حـتى إذا تعـين 
اختيار هذا النهج الأخير، فينبغي أن يظل على عاتق الدولة، مع ذلك، التزام صريـح بإتاحـة نظـام التعليـم العـام 

للتلاميذ المعوقين، دون أن تُقيد قدرة الشخص على الاختيار بين النظام العام والخدمات المتخصصة. 
تتوخى هذه الفقرة كفالة ألا يكون نظام التعليم العام وخدمات التعليم المتخصص اختيارين ينتفي بقيام أحدهما  (٦٢)

وجود الآخر، وأن تتاح فيما بينهما طائفة من الاختيارات الأخرى. 
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ألا تقيد بأي شكل من الأشكال واجب الدول الأطراف المتمثـل في مواصلـة  (د)
العمل من أجل تلبية احتياجات التلاميذ المعوقين في نطاق التعليم العام.  

وتكفل الدول الأطراف إمكانيـة اختيـار الأطفـال المصـابين بعاهـات في الحـواس تعلـم  - ٤
لغة الإشارة أو طريقة بريل، حسب الاقتضاء، والحصـول علـى المنـهج الدراسـي بلغـة الإشـارة 
أو طريقة بريل. وعلى الدول الأطراف أن تتخذ التدابـير المناسـبة لكفالـة جـودة التعليـم الـذي 
يحصـل عليـه الأطفـال المصـابون بعاهـات في الحـواس، عـــن طريــق توظيــف مدرســين يعرفــون 

بطلاقة لغة الإشارة أو طريقة بريل(٦٣). 
وتكفل الدول الأطراف للمعوقين إمكانية الالتحاق بالتعليم الجامعي، والاستفادة مـن  - ٥
التأهيل المهني، وتعليم الكبار، والتعلـم مـدى الحيـاة علـى قـدم المسـاواة مـع الآخريـن. وتحقيقـا 

لتلك الغاية، تقدم الدول الأطراف المساعدة المناسبة للمعوقين.  
 

المادة ١٨ 
المشاركة في الحياة السياسية والعامة 

تعـترف الـــدول الأطــراف بــالحقوق السياســية للمعوقــين دون تميــيز، وتلــتزم بالقيــام 
بما يلي:  

أن تعمل بشكل فعال من أجــل تهيئـة بيئـة يتـأتى فيـها للمعوقـين أن يشـاركوا  (أ)
بصورة فعلية وكاملة في الحياة السياسـية والعامـة، إمـا مباشـرة أو عـن طريـق ممثلـين يختـارونهم 
بحرية، بما في ذلك إعطاء الحق للمواطنين المعوقـين في التصويـت وفي أن يُنتخبـوا، ومـن خـلال 

الحرص على أن تتسم إجراءات التصويت ومرافقه بما يلي: 
أن تكون مناسبة وميسرة وسهلة في الفهم؛   ’١‘

ـــة حــق المواطنــين المعوقــين في التصويــت عــن طريــق الاقــتراع  أن تتيـح حماي ’٢‘
السري؛  

أن تسمح، عند الاقتضاء، بتقديم المساعدة للمواطنين المعوقين في التصويت؛   ’٣‘

 __________
فضل بعض أعضاء الفريق العامل أن تبقـى هـذه الفقـرة خاصـة بالأطفـال المصـابين بعاهـات في الحـواس وذلـك  (٦٣)
ليتيسر، مثلا، تعليم الأطفال الصم بلغة الإشارة. وتساءل آخرون حول ما إذا كان ينبغي توسيع نطـاق الفقـرة 
لتشمل كل الأطفال الذين قد يحتاجون لطرق بديلة للتواصــل. وفي كلتـا الحـالتين، كـان هنـاك اتفـاق علـى أنـه 
حيثما دُرِّست واستعملت لغة الإشارة أو طريقة بريـل أو غيرهمـا مـن نظـم الاتصـال البديلـة، فينبغـي أن تكـون 
إضافةً إلى تدريس اللغات الوطنية المكتوبة أو المنطوقة لا بدلا منها. وقد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر فيمـا 

إذا كان من الممكن أن تعالج هذه المسألة ضمن مشروع المادة ١٣ المتعلقة بحرية التعبير والرأي.  
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أن تعمل بشكل فعال من أجــل تهيئـة بيئـة يتـأتى فيـها للمعوقـين أن يشـاركوا  (ب)
بصورة فعلية وكاملة في تسيير الإدارة العامة، وأن تشجع، حسب الاقتضاء، على مشـاركتهم 

في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي(٦٤): 
المشـاركة علـى قـدم المسـاواة في أنشـطة الأحـزاب السياسـية والمجتمـــع المــدني  ’١‘

وإدارة شؤونهما؛  
إنشـاء منظمـات خاصـة بـالمعوقين والانضمـام إليـها لتمثيلـهم علـــى الأصعــدة  ’٢‘

الوطني والإقليمي والمحلي؛  
أن تكفـل مشـاركة المعوقـين والمنظمـات الـتي تمثلـهم، علـى قـدم المسـاواة مــع  (ج)

الآخرين، في جميع عمليات اتخاذ القرارات، ولا سيما القرارات التي تتعلق بشؤونهم(٦٥). 
 

المادة ١٩ 
تيسير سبل الوصول 

ـــد العقبــات الــتي  تتخـذ الـدول الأطـراف في هـذه الاتفاقيـة التدابـير المناسـبة(٦٦) لتحدي - ١
تواجه المعوقين وإزالتها، وأن تيسر لهم استعمال البيئة المنشـأة(٦٧)، ووسـائل النقـل والمعلومـات 
والاتصال، بما في ذلك تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـال وغيرهـا مـن الخدمـات(٦٨)، بهـدف 
تمكينهم من العيـش المسـتقل ومـن المشـاركة الكاملـة في كـل منـاحي الحيـاة. وينبغـي أن تركـز 

التدابير المتخذة في هذا الشأن على جملة من الأمور من بينها:  

 __________
قد تود اللجنة المخصصة أن تنظر في التمييز بين المستويات المختلفة للالتزامات المناسبة للأجهزة الحكومية وغير  (٦٤)

الحكومية في هذه الفقرة. 
ـــروع  قــد تــود اللجنــة المخصصــة أن تنظــر في الفقــرة الفرعيــة (ج) إلى جــانب الحكــم الــذي يماثلــها في مش (٦٥)
المادة ٤ (٢) من هذا المشروع، وفيمـا إذا كـان الحكمـان ضروريـين كليـهما. كمـا قـد تـود اللجنـة المخصصـة 
ـــاعدة ١٤ مــن  مقارنـة هـاتين الفقرتـين بالمـادة ٦-١ (ب) مـن الاتفاقيـة رقـم ١٦٩ لمنظمـة العمـل الدوليـة والق

القواعد الموحدة.  
فضل بعض أعضـاء الفريـق العـامل اسـتعمال لفـظ “تدريجـي” في هـذه الفقـرة وفي مقدمـة الفقـرة ٢. وأعـرب  (٦٦)
آخرون عن قلقهم إزاء مسألة الاتساق بين هذه المادة والمواد الأخرى من الاتفاقية. وقد تود اللجنـة المخصصـة 

أن تنظر في صياغات بديلة.  
قد تود اللجنة المخصصة أن تنظر فيما إذا كان ينبغي استعمال لفظ “المادية” بدلا من لفظ “المشـيدة”، وهـو  (٦٧)

من مرادفاته القريبة في هذا السياق. 
قد تود اللجنة أن تولي مزيدا من النظر في مسألة محاولـة وضـع قائمـة شـاملة بـالمرافق والخدمـات ضمـن مقدمـة  (٦٨)

هذه الفقرة، وأن تنظر فيما إذا كان من المستصوب الإشارة إلى “بيئة الاتصالات”.  
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ــــا مـــن المرافـــق الموجهـــة  تشــييد وتجديــد المبــاني العامــة(٦٩) والطــرق وغيره (أ)
للاسـتعمال العـــام، كــالمدارس والمرافــق الســكنية والطبيــة، والمرافــق الموجــودة داخــل المبــاني 

وخارجها وأماكن العمل المملوكة للقطاع العام؛  
تطوير وتغيير مرافق النقل والاتصال وغيرها من الخدمات العامة، بما في ذلــك  (ب)

الخدمات الإلكترونية.  
وتتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:   - ٢

تزويـد المبـاني والمرافـق العامـة بلافتـات مكتوبـة بطريقـة بريـــل وصيــغ تســهل  (أ)
قراءتها وفهمها؛  

توفـير أشـكال أخـرى مـن المســـاعدة الحيــة(٧٠) والوســطاء(٧١)، كالأشــخاص  (ب)
الذين يقومون بدور الإرشاد والقراءة ومترجمي لغة الإشارة، مــن أجـل تيسـير اسـتعمال المبـاني 

والمرافق العامة من قبل المعوقين؛  
استحداث معايير ومبادئ توجيهية دنيا على الصعيد الوطني لتيسـير اسـتعمال  (ج)
المرافـق والخدمـات العامـة مـن قبـل الأشـخاص المعوقـين، ونشـر تلـك المعايـير والمبـادئ ورصــد 

تنفيذها؛  
تشجيع الكيانات الخاصة التي توفر مرافق وخدمات خاصة على مراعـاة كـل  (د)

الجوانب المتعلقة بتيسير وصول الأشخاص المعوقين إلى المرافق والخدمات؛  

 __________
قد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر في نطاق أحكام مشروع هـذه المـادة، وخصوصـا الفقـرات ١ (أ) و(ب)،  (٦٩)
و٢ (أ) و(ب) و(ج) و(د). وتساءل أعضاء الفريق العامل حول ما إذا كان ينبغي أيضـا توسـيع نطـاق مفـهوم 
المبـاني والمرافـق والخدمـات العامـة ليشـمل المبـاني المملوكـة ملكيـة خاصـة أو المبـاني المقامـة والمرافـق والخدمـــات 
الموجهة للاستعمال العام، وتحديد نطاق الالتزام الذي ينبغي أن تضعه الدول الأطراف علــى كـاهل المـالكين أو 
المقاولين من القطاع الخاص لضمان إمكانية وصول المعوقين إلى المباني والمرافق والخدمات. ورأى بعض أعضاء 
الفريق أن المباني والمرافق والخدمات المملوكة للقطاع الخاص ينبغي أن تكـون مشـمولة بالالتزامـات الـواردة في 

مشروع هذه المادة، إلا أن أعضاء آخرين أعربوا عن رغبتهم في إيلاء مزيد من النظر في آثار هذه المسألة.  
تشمل عبارة “المساعدة الحية” المساعدة الإنسانية، بواسطة الأشخاص القائمين بدور الإرشـاد والقـراءة مثـلا،  (٧٠)
والمساعدة الحيوانية، كالكلاب المرشدة. وقد تود اللجنة المخصصة في أن تنظر فيما إذا كان هناك لفــظ أفصـح 

لا يُحتاج معه إلى تفسير. وقد استعمل اللفظ المذكور في مشروع المادة ٢٠ (أ).  
يقصد بلفظ “الوسطاء” الأشخاص الذين لا يقدمـون المسـاعدة ولكنـهم يكونـون بمثابـة قنـاة لنقـل المعلومـات  (٧١)
إلى بعض فئات المعوقين، مثـل مـترجمي لغـة الإشـارة للصـم. وقـد ورد اسـتعمال هـذا اللفـظ أيضـا في مشـروع 

المادة ٢٠ (أ).  
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إجراء وتشجيع البحوث المتعلقة بالتكنولوجيات المُعينة الجديدة وتطويـر هـذه  (هـ)
التكنولوجيات وإنتاجها، مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيات التي تكـون في المتنـاول مـن حيـث 

السعر؛ 
تشجيع مفهوم التصميم العام والتعاون الدولي في مجال وضع المعايير والمبـادئ  (و)

التوجيهية والتكنولوجيات المُعينة؛  
الحــرص علــى استشــارة منظمــات المعوقــين لــدى وضــع المعايــــير والمبـــادئ  (ز)

التوجيهية المتعلقة بتيسير إمكانية وصول المعوقين إلى المرافق والخدمات؛  
توفير التدريب لكل الأطراف المعنية بمسائل تيسـير إمكانيـة الوصـول للمرافـق  (ح)

والخدمات بالنسبة للمعوقين. 
 

المادة ٢٠ 
التنقل الشخصي(٧٢) 

تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة(٧٣) تكفل للمعوقين حرية التنقـل بأكـبر قـدر ممكـن 
من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:  

تيسير حصول المعوقين على ما يتسـم بجـودة رفيعـة مـن الوسـائل المعينـة علـى  (أ)
الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المعينة، وأشكال المساعدة الحية والوسطاء، وجعل ذلـك في 

متناولهم من حيث التكلفة؛  
تعزيز التصميم العام للوسائل المعينة علـى الحركـة والأجـهزة والتكنولوجيـات  (ب)
المُعينة، وتشجيع الكيانـات الخاصـة المعنيـة بصنعـها علـى مراعـاة جميـع الجوانـب المتعلقـة بتنقـل 

المعوقين؛  
ـــة علــى الحركــة  إجـراء وتشـجيع البحـوث المتعلقـة بالوسـائل والأجـهزة المعين (ج)

وبالتكنولوجيات المعينة الجديدة وتطويرها وإنتاجها؛  
تدريب المعوقين والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛   (د)

 __________
عُنون مشروع هذه المادة “التنقل الشخصي” تمييزا لها عن الحق في حريــة التنقـل الـذي ورد في المـادة ١٢ (١)  (٧٢)
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يكتسي صبغة أعـم. وقـد تـود اللجنـة المخصصـة أن 

تنظر في ترتيب عناصر مشروع هذه المادة، ولا سيما الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج).  
فضل بعض أعضاء الفريق العامل إحدى الصفتين “تدريجيـة” أو “مناسـبة”. وأعـرب بعضـهم عـن القلـق إزاء  (٧٣)
اتساق هذه المادة مع المواد الأخـرى مـن الاتفاقيـة. وقـد تـود اللجنـة المخصصـة في أن تنظـر في إيجـاد صياغـات 

بديلة. 
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تيسير حرية تنقل المعوقين بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهمـا وبتكلفـة في  (هـ)
المتناول؛  

تزويـد المعوقـين بالمعلومـات المتعلقـة بالوسـائل المعينـة علـى الحركـة والأجــهزة  (و)
والتكنولوجيات المعينة وغيرها من أشكال المساعدة والخدمات؛ 

نشر الوعي بالقضايا التي تهم المعوقين في مجال التنقل.  (ز)
 

المادة ٢١ 
الحق في الصحة وإعادة التأهيل(٧٤) 

تعترف الدول الأطراف بأن لجميع المعوقين الحق في التمتع بأعلى المسـتويات الصحيـة 
التي يمكن بلوغها، دون تميـيز علـى أسـاس الإعاقـة. وتسـعى الـدول الأطـراف إلى كفالـة عـدم 
حرمـان أي معـوق مـن ذاك الحـق، وتتخـذ جميـع التدابـير المناسـبة الكفيلـة باســـتفادة(٧٥) جميــع 
المعوقـين مـن الخدمـات الصحيـة وخدمـات إعـادة التـأهيل. وتعمـــل الــدول الأطــراف بشــكل 

خاص على: 
ـــة وخدمــات  أن توفـر للمعوقـين نفـس مجموعـة ومسـتويات الخدمـات الصحي (أ)
إعـادة التـأهيل علـى النحـو الـذي توفـره للمواطنـين الآخريـن، بمـــا في ذلــك خدمــات الصحــة 

الجنسية والإنجابية؛ 
أن تسـعى إلى توفـير الخدمـات الصحيـة وخدمـات إعـادة التـأهيل الـتي يحتـــاج  (ب)

إليها المعوقون تحديدا بسبب إعاقاتهم؛ 
 
 

 __________
اعتبر بعض أعضـاء الفريـق العـامل أن مـن غـير المناسـب الجمـع بـين “إعـادة التـأهيل” و “الصحـة”، وأن مـن  (٧٤)
الأفضل إدراج كل منهما في مادة مستقلة لأن “إعادة التأهيل” تنطوي علـى أكـثر مـن “إعـادة تـأهيل طـبي” 
ولا ينبغي “حصرها في الناحية الطبية”. فإعادة التأهيل تشمل خدمات طبية وبدنية ومهنيــة وتواصليـة ونفسـية 
واجتماعية فضلا عن التدريب على المهارات والقدرة علـى التحـرك اللتـين تتطلبـهما الحيـاة اليوميـة. أمـا عبـارة 
“إعـادة التـأهيل” علـى النحـو المسـتعمل هنـا فتشـمل العمليـات الـتي تدعـــى أحيانــا “تــأهيل” (أي اكتســاب 
مهارات لم يكن الناس يملكونها سابقا، وليس إعادة اكتساب المهارات المفقودة). وقد ترغب اللجنة المخصصــة 
في إدراج شرح من هذا القبيل في مشروع المادة ٣ المتعلقة بالتعاريف. لذا، قـد تكـون إعـادة التـأهيل لأغـراض 

العمل والتعلم مشمولة على أفضل وجه في مشاريع المواد ذات الصلة المتعلقة بالعمل والتعلم. 
اقترح بعض أعضاء الفريق العامل أن تتناول الاتفاقية إتاحة التأمين الصحي للمعوقين بأسعار معقولـة وتمكينـهم  (٧٥)

من الحصول عليه دون تمييز على أساس الإعاقة. 



٢٢٣٤١-٣٤٠٤

A/AC. ٢٦٥/٢٠٠٤.WG/١

أن تجد في توفير الخدمات الصحية وخدمـات إعـادة التـأهيل في أقـرب مكـان  (ج)
ممكن من الأشخاص داخل مجتمعاتهم المحلية(٧٦)؛ 

أن تكفـل شمـول الخدمـات الصحيـة وخدمـات إعـــادة التــأهيل توفــير أمــاكن  (د)
استراحة مأمونة، تستخدم على أساس طوعي، ومجموعـات لتقـديم المشـورة والدعـم، مـن قَبـل 

أشخاص بينهم معوقون؛ 
أن تقدم برامج وخدمات للوقاية من الإعاقات الثانوية والحماية منـها، بمـا في  (هـ)

ذلك بين الأطفال والمسنين(٧٧)؛ 
أن تشــــجع علــــى البحــــث والتطويــــر وعلــــى نشــــر وتطبيــــــق المعـــــارف  (و)

والتكنولوجيات الجديدة التي تعود بالفائدة على المعوقين(٧٨)؛ 
أن تشجع على تدريب أعداد كافية من مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل،  (ز)
ـــات  بينـهم معوقـون، علـى جميـع الاختصاصـات المطلوبـة لتلبيـة احتياجـات المعوقـين مـن الخدم

الصحية وخدمات إعادة التأهيل، وأن تكفل إخضاعهم للتدريب المتخصص الكافي؛ 
أن تقدم إلى جميع مزاولي مهن الصحة وإعـادة التـأهيل مسـتوى مناسـب مـن  (ح)
التعليم والتدريب لزيادة توعيتهم بالإعاقـة واحـترام حقـوق المعوقـين وكرامتـهم واحتياجـاتهم، 

على نحو يتماشى ومبادئ هذه الاتفاقية(٧٩)؛ 
أن تكفـل القيـام علـى المسـتوى الوطـني بوضـع مدونـة سـلوك بشـــأن الرعايــة  (ط)
الصحية في القطاعين العام والخاص، تعزز الرعايـة الجيـدة النوعيـة، والانفتـاح واحـترام حقـوق 

 __________
ساد الفريق العـامل اتفـاق عـام علـى ضـرورة اعتمـاد اللامركزيـة، قـدر الإمكـان، في تقـديم الخدمـات الصحيـة  (٧٦)
وخدمات إعادة التأهيل، على أن تُراعى درجة التخصص في توفيرها. واقترح بعض أعضاء الفريق العامل أيضا 
كفالة توفير برامج إعادة التأهيل المستندة إلى المجتمعات المحلية، بما في ذلك العمل في شراكة مع المجتمعات المحلية 

والأسر على مواصلة إعادة التأهيل. 
تضاربت آراء أعضاء الفريق العـامل بشـأن قضيـة الوقايـة مـن الإعاقـة. فالاتفاقيـة، بالنسـبة إلى البعـض، تتنـاول  (٧٧)
حقـوق المعوقـين الموجوديـن وينبغـي لهـا ألا تنـص إلا علـى التخفيـــف مــن آثــار إعاقتــهم إلى أدنى حــد أو مــن 
تدهورها، وعلى الوقاية من حدوث مزيد من الإعاقات الثانوية. في حـين رأى آخـرون وجـوب إدراج الوقايـة 

من الإعاقة في حد ذاتها. 
اقترح بعض أعضاء الفريق العـامل إدراج إشـارة محـددة لميـادين الأبحـاث الطبيـة (الأحيائيـة) والوراثيـة والعلميـة  (٧٨)

وأوجه تطبيقها، ولاستخدامها في النهوض بحقوق الإنسان للمعوقين. 
يتمثـل أحـد أهـداف هـذه الفقـرة الفرعيـة في كفالـة فـهم مـزاولي مـهن الصحـة وإعـادة التـأهيل الذيـن يقدمــون  (٧٩)
الخدمات إلى المعوقين، للآثار المستمرة المترتبة على الإعاقات في حياة الأشخاص، في مواجهة الاعتبارات الطبية 

الأكثر إلحاحا. 
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الإنسان، وكرامة المعوقين واستقلاليتهم، والرصد الجيد للخدمات الـتي توفرهـا مرافـق الرعايـة 
الصحية وإعادة التأهيل في القطاعين العام والخاص ولظروف تقديمها؛ 

ـــة وخدمــات إعــادة التــأهيل إلى  أن تكفـل ألا يجـري تقـديم الخدمـات الصحي (ي)
المعوقين وتبادل المعلومات عن صحتهم أو عن إعادة تأهيلهم(٨٠)، إلا بعد قيام الشخص المعـني 
بإعطاء موافقته بملء إرادته وعلى نحو مستنير(٨١)، وقيام مـزاولي مـهن الصحـة وإعـادة التـأهيل 

بإطلاع المعوقين على حقوقهم ذات الصلة(٨٢)؛ 
أن تمنـع فـرض اتخـاذ إجـراءات طبيـة وإجـراءات ذات صلـة وإجـراء عمليـــات  (ك)

جراحية تصحيحية، غير مرغوب فيهما، على المعوقين(٨٣)؛ 
أن تحمي على قدم المساواة سرية المعلومات عن صحة المعوقين أو عـن إعـادة  (ل)

تأهيلهم(٨٤)؛ 
أن تعــزز إشــراك المعوقــين ومنظمــاتهم في صياغــة التشـــريعات والسياســـات  (م)
المتعلقــة بالصحــة وإعــادة التــأهيل وكذلــك في تخطيــط وتقــديم وتقييــم الخدمــــات الصحيـــة 

وخدمات إعادة التأهيل(٨٥). 
 

 __________
يتناول أيضا مشروع المادة ١٤ المتعلقة بالحق في الخصوصية القضايا المتصلة بالخصوصية.  (٨٠)

تنطبق الموافقة بملء الإرادة وعلى نحو مستنير على مشروع الاتفاقية بأسـرها وليـس علـى هـذه الفقـرة وحدهـا.  (٨١)
وقد ترغب اللجنة المخصصة في النظـر في مـا إذا كـان ينبغـي إدراج الصياغـة التاليـة في هـذه الفقـرة الفرعيـة أو 

توسيعها لتصبح تعريفا يُدرج في مشروع المادة ٣: 
“لا يمكن اتخاذ قرارات مستنيرة إلا بمعرفة الغرض من العلاج وإعادة التأهيل وطبيعتهما، وما يـترتب 

عليهما من آثار وما ينطوي عليهما من مخاطر مبينة بلغة بسيطة وبصيغ تواصل أخرى يسهل فهمها”. 
رأى بعض أعضاء الفريق العامل أنه ينبغي أن تنص هذه الفقرة الفرعية على هذه الحقوق.  (٨٢)

رأى بعض أعضاء الفريق العامل أيضا أنه ينبغي السماح باتخاذ إجراءات طبيـة قسـرية وبالإدخـال القسـري إلى  (٨٣)
المستشفى وفقا للإجراءات والضوابط القانونية المناسبة (انظر أيضا مشروع المادة ١١). 

اعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أن هذه الفقرة الفرعية هي تكرار لما سبقها وينبغي حذفها.  (٨٤)
ـــادة التــأهيل وكذلــك في تخطيــط وتقــديم وتقييــم  إن اشـراك المعوقـين في صياغـة التشـريعات والسياسـات وإع (٨٥)
الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، يجاوز في تطبيقه نطاق مشروع هذه المادة. وقد اقترح بعض أعضاء 

الفريق العامل أن يجري تناول هذا الاشراك في مشروع المادة ٤ المتعلقة بالالتزامات العامة. 
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المادة ٢٢ 
 الحق في العمل(٨٦)(٨٧)(٨٨) 

تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في العمل، بمـا في ذلـك فرصـة كسـب الـرزق في 
عمل يختارونه أو يقبلونه طوعـا، بهـدف تعزيـز تكـافؤ فـرص المعوقـين والمسـاواة في معاملتـهم، 
وحمايتهم من الفقر. وتقوم الدول الأطراف بخطوات مناسبة لحفظ وتعزيــز إعمـال هـذا الحـق، 

تشمل تدابير تهدف إلى: 
تعزيز سوق عمل ومناخ عمل منفتحين لجميع المعوقين وشاملين لهم ويسـهل  (أ)

وصولهم إليهما(٨٩)؛ 
تمكين المعوقين من الاستفادة بشكل فعـال مـن الـبرامج العامـة للتوجيـه التقـني  (ب)

والمهني؛ ومن خدمات تعيين المهن المناسبة ومن الأجهزة المعينة والتدريب المهني والمتواصل؛ 
تعزيز(٩٠) فرص العمل والتقدم الوظيفي للمعوقين في سـوق العمـل المفتوحـة،  (ج)
ـــديم  بمـا في ذلـك فـرص العمـل لحسـابهم والشـروع في عمـل تجـاري خـاص بهـم، فضـلا عـن تق

المساعدة في إيجاد العمل والحصول والمحافظة عليه؛ 

 __________
قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في الدور المحتمـل الـذي يمكـن أن تضطلـع بـه منظمـة العمـل الدوليـة في  (٨٦)

تنفيذ ورصد الحق في العمل بموجب هذه الاتفاقية. 
أثار بعض أعضاء الفريـق العـامل مسـألة ضـرورة التصـدي للظـروف الخاصـة بالنسـاء المعوقـات في إعمـال هـذا  (٨٧)

الحق. 
قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في ما إذا كـانت العبـارات الواسـعة الـتي يـرد فيـها مشـروع هـذه المـادة  (٨٨)
تنسجم والأحكام التفصيلية لمواد أخرى من مشروع الاتفاقية. وقد ترغب اللجنة أيضا في أن تنظر، ضمن هذا 

السياق، في ما إذا كان ينبغي مواصلة التفكير في صياغة أحكام تتعلق بتدريب المعوقين. 
قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في ما إذا كان ينبغي النص صراحة على معـنى هـذا الحكـم في الممارسـة  (٨٩)
العملية وتعريف عبارة “شاملين” في هذا السياق. وقد ترغـب اللجنـة أيضـا، في هـذا السـياق، في أن تنظـر في 
ما إذا كان البند المتعلق بالانتقال إلى مكان العمل الوارد في مشروع المـادة ١٩ يشـمل تيسـير وصـول المعوقـين 

إلى مكان العمل. 
قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في إضافة الجملة “اتباع سياسات نشطة تتعلق بسوق العمل” في مطلع  (٩٠)

هذه الفقرة الفرعية. 
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ـــن خــلال برامــج منــها  تشـجيع أربـاب العمـل(٩١) علـى توظيـف المعوقـين، م (د)
العمل الإيجابي، والحوافز والحصص(٩٢)؛ 

كفالة توفير وسائل راحة معقولة للمعوقين في مكان العمل وبيئة العمل(٩٣)؛  (هـ)
تعزيز اكتساب المعوقين خبرة عمل في سوق العمل المفتوحة؛  (و)

تعزيز إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظيفة وبرامج العودة إلى  (ز)
العمل؛ 

حماية(٩٤) المعوقين مـن خـلال التشـريعات في مجـالات العمـل والاسـتمرار فيـه  (ح)
والتقدم الوظيفي وشروط العمل، بما في ذلك تقاضي أجــر متسـاو لقـاء القيـام بعمـل متسـاوي 
القيمـة والمسـاواة في الفـرص والانتصـاف مـن المظـالم(٩٥)، وكفالـة تمكـن المعوقـين مـــن ممارســة 

حقوقهم العمالية والنقابية؛ 
كفالة تكافؤ فرص العمل للمعوقين في القطاع العام؛  (ط)

تعزيـز الاعـتراف(٩٦) بمـــهارات وكفــاءات وقــدرات وإســهامات المعوقــين في  (ي)
مكان العمل وسوق العمل، ومكافحة القوالب الفكريـة المتعلقـة بـالمعوقين والتحـيز ضدهـم في 

مكان العمل وسوق العمل. 
 

 __________
ــها  قـد ترغـب اللجنـة المخصصـة في أن تنظـر في مـا إذا كـان مـن المناسـب تحديـد المسـؤولية الخاصـة الـتي تتحمل (٩١)

الحكومات بصفتها من أرباب العمل في هذا السياق. 
قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في ما إذا كان من المناسب في مشروع هذه المادة ذكر الحصص بشكل  (٩٢)

محدد كتدبير ممكن اتخاذه. 
شدد بعض أعضاء الفريق العامل على الأهمية الخاصة للالتزام بتوفـير وسـائل راحـة معقولـة للمعوقـين في نطـاق  (٩٣)
العمل، وأعتبروا أنه ينبغي صياغة فقرة أكثر تفصيلا بشأن وسائل الراحة المعقولة في إطار الحق في العمــل، تـأتي 

بالاضافة إلى مشروع أي مادة تتعلق بوسائل الراحة المعقولة في مكان آخر من الاتفاقية. 
قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في هذه الصياغة كي تأخذ في الاعتبار حماية المعوقين مـن التميـيز المقنَّـع  (٩٤)

في مكان العمل، كالنص على مؤهلات غير ضرورية تؤدي إلى استبعاد المعوقين من العمل. 
قد ترغب اللجنة المخصصة في أن تنظر في ما إذا كان إدراج شروط العمل هنـا يحـد مـن نطـاق هـذه الشـروط  (٩٥)

دون قصد. 
قد ترغب اللجنة المخصصة في توسيع نطاق فكرة الاعتراف لتشمل الاعتراف الرسمي بمهارات المعوقين.  (٩٦)
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المادة ٢٣ 
الضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة اللائق(٩٧)(٩٨) 

تقر الدول الأطراف حق جميع المعوقين في الحصول على الضمان الاجتماعي، بمـا فيـه  - ١
ـــة، وتتخــذ الخطــوات  التـأمين الاجتمـاعي(٩٩)، وفي التمتـع بهـذا الحـق دون تميـيز بداعـي الإعاق

المناسبة لضمان إعمال هذا الحق وتعزيزه، بما فيها التدابير الرامية إلى: 
ـــن  ضمــان حصــول المعوقــين علــى الخدمــات والأجــهزة اللازمــة وغيرهــا م (أ)

المساعدة الضرورية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة(١٠٠)؛ 
ـــات والمســنات منــهم، مــن  ضمـان اسـتفادة المعوقـين، خصوصـا النسـاء والبن (ب)
برامـج الضمـان الاجتمـــاعي واســتراتيجيات الحــد مــن الفقــر، ومراعــاة احتياجــات المعوقــين 

وآرائهم في جميع هذه البرامج والاستراتيجيات؛ 
ضمـــان حصـــول الأشـــخاص المصـــابين بإعاقـــات خطـــيرة(١٠١) ومتعــــددة،  (ج)
وأسرهم(١٠٢)، ممن يعيشون في أوضاع فقيرة على المساعدة من الدولة لتغطية النفقات المرتبطـة 
بالإعاقـة الـتي يعـانون منـــها (بمــا فيــها مــا يكفــي مــن التدريــب والمشــورة والمســاعدة الماليــة 

والرعايةأثناء التعافي)، وهو ما لا ينبغي أن يثنيهم عن تطوير أنفسهم(١٠٣)؛ 
 __________

أشار بعض أعضـاء الفريـق العـامل إلى أن معـنى “الضمـان الاجتمـاعي” يختلـف اختلافـا كبـيرا مـن دولـة إلى  (٩٧)
أخرى، وأن نطاق الحق في مستوى لائق للعيش أوسع بكثير من مفـهوم الضمـان الاجتمـاعي. ويرجـى مـن 

اللجنة المخصصة النظر في هذه المسألة مرة أخرى. 
أعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن قلقهم إزاء قدرة الدول الأطراف على تطبيــق هـذه الأحكـام. ويرجـى  (٩٨)
من اللجنة المخصصة النظر في إدارج مفهوم إعمال هذا الحق تدريجيا إذا لم يُتناول في فقرة ذات تطبيق عـام 

في موضع آخر في الاتفاقية. 
يرجى من اللجنة المخصصة النظر في إدارج مفهوم “المساعدة الاجتماعية”.  (٩٩)

ارتأى بعض أعضاء الفريق العامل ضرورة تعزيز هذا الحكم لكي يذكر صراحة وسائل المساعدة علـى التنقـل  (١٠٠)
أو النقل أو الإدارك السمعي أو البصري وغيرها من الأجهزة الخاصة الضرورية للمعوقين. ويرجى من اللجنة 
المخصصة النظر في ما إذا كانت المادة ٢٠ تتناول هذه المسألة بالشكل الوافي في ما يتعلق بالتنقل الشخصي. 
شكك بعض أعضاء الفريق العامل في جدوى استخدام كلمة “خطيرة” بداعي أنه من الصعب وضع تعريف  (١٠١)

لها أو أنها كلمة متحيزة. ويرجى من اللجنة المخصصة النظر في إمكانية إسقاطها. 
حدث خلاف في الآراء بين أعضاء الفريق العامل بشأن ما إذا كان ينبغي توسـيع نطـاق أحكـام هـذه الفقـرة  (١٠٢)
الفرعية لتشمل أُسر المعوقين، وبشأن الكيفيـة الـتي ينبغـي بهـا تعريـف كلمـة “الأسـرة”. ويرجـى مـن اللجنـة 

المخصصة النظر في هذا الأمر مرة أخرى على أن يسري ما تقرره على الاتفاقية عموما. 
يرجى من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كان ينبغي أن تسـري أحكـام هـذه الفقـرة الفرعيـة علـى المعوقـين  (١٠٣)

عموما. 
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ضمان استفادة المعوقين من برامج الإسكان الحكومية، بما في ذلك من خلال  (د)
تخصيص نسبة مئوية من المساكن الحكومية(١٠٤) من أجل المعوقين؛ 

ــــة في  ضمــان اســتفادة المعوقــين مــن الإعفــاءات الضريبيــة والفوائــد الضريبي (هـ)
ما يتعلق بدخلهم(١٠٥)؛ 

ضمان تمكن المعوقين علـى الاسـتفادة مـن التـأمين علـى الحيـاة والصحـة دون  (و)
تمييز بسبب الإعاقة(١٠٦). 

تعـترف الـدول الأطـراف بحـق جميـــع المعوقــين في التمتــع بمســتوى لائــق للعيــش هــم  - ٢
وأســرهم، بمــا في ذلــك مــا يكفــي مــن الأغذيــة والملبــس والســــكن والحصـــول علـــى المـــاء 
النظيف(١٠٧)، وفي مواصلة تحسين ظروفهم المعيشية، وتتخذ الخطوات الملائمـة لضمـان إعمـال 

هذا الحق وتعزيزه. 
 

المادة ٢٤ 
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة(١٠٨) 

تقر الدول الأطراف بحق جميع المعوقـين في المشـاركة في الحيـاة الثقافيـة، وتتخـذ جميـع  - ١
الخطوات الملائمة من أجل العمل على أن تتاح للمعوقين: 

الفرصــة لتنميــة قدراتهــم الإبداعيـــة والفنيـــة والفكريـــة واســـتثمارها، ليـــس  (أ)
لمصلحتهم فحسب بل أيضا من أجل إثراء مجتمعهم؛ 

 __________
يرجى من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كانت عبارة “بمــا في ذلـك مـن خـلال تخصيـص نسـبة مئويـة مـن  (١٠٤)
المساكن الحكومية” مناسبة في مشروع الاتفاقية. وقـد أعـرب بعـض أعضـاء الفريـق العـامل عـن رأيـهم بأنهـا 
عبارة جبرية أكثر من اللازم وقد تحد من التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول الأطراف لضمان استفادتهم من 
برامج الإسكان الحكومية. واعتبر بعض أعضاء الفريق العامل أيضا أنه مـن الضـروري الإشـارة بـالتحديد إلى 

عدم التمييز ضد المعوقين في الاستفادة من المساكن التي تشيِّدها مؤسسات القطاع الخاص. 
أعرب بعض أعضاء الفريق العامل عن رأيهم بأن هذه الفقرة الفرعية جبرية أكثر من اللازم.  (١٠٥)

يرجى من اللجنة المخصصة النظر في مدى قدرة الـدول الأطـراف علـى أن تقـرر توفـير التـأمين الـذي يدخـل  (١٠٦)
عادة في بلدان عديدة ضمن الأنشطة التي هي حكر على القطاع الخاص. 

يرجى من اللجنة المخصصة مواصلة النظر في الإشارة إلى “المـاء النظيـف”. وقـد اعتـبر بعـض أعضـاء الفريـق  (١٠٧)
العامل أن من الضـروري حذفـها بداعـي أنهـا ليسـت حقـا مضمونـا بموجـب العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأعتبر أعضاء آخرون أنها إشارة تعتبر حيويــة للعـلاج مـن حـالات الإعاقـة 

والوقاية منها، وينبغي تعزيزها لتشمل “الخدمات الأساسية”. 
يرجى من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كان من الممكن توسيع نطـاق مفـهوم “تيسـير سـبل الاسـتفادة”  (١٠٨)

بموجب مشروع هذه المادة وكيفية القيام بذلك. 



٢٢٣٤١-٤٠٠٤

A/AC. ٢٦٥/٢٠٠٤.WG/١

إمكانيـة الحصـــول علــى المــواد الأدبيــة والثقافيــة الأخــرى بجميــع الأشــكال  (ب)
المتيسِّـرة، بمـا فيـها النصـوص الإلكترونيـة ولغـة الإشـارة وطريقـة بريـــل، وبالأشــكال الســمعية 

والمتعددة الوسائط؛ 
إمكانيـة الوصـول إلى الـبرامج التلفزيونيـة والأفـلام والمسـرح وسـائر الأنشـــطة  (ج)

الثقافية، بجميع الأشكال المتيسِّرة، بما فيها كتابة المواد المذاعة على الشاشة ولغة الإشارة؛ 
إمكانيــة الوصــول إلى الأمــاكن المخصصــة للعــروض أو الخدمــات الثقافيـــة،  (د)
كالمســارح والمتــاحف ودور الســينما والمكتبــات ودور الضيافــة، وإمكانيــة الوصــول، بقـــدر 

الإمكان، إلى النُّصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية. 
ـــتي تحمــي  تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع الخطـوات الملائمـة للتـأكد مـن أن القوانـين ال - ٢
حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا غير منطقي أو تمييزيــا يحـول دون اسـتفادة المعوقـين مـن 

المواد الثقافية، وأنها تحترم في الوقت ذاته أحكام القانون الدولي. 
يحق للصم، على قدم المساواة مع غيرهم، أن يحظوا باعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية  - ٣

الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها(١٠٩). 
تقر الدول الأطراف بحق المعوقين، على قدم المساواة مع غيرهم(١١٠)، في المشـاركة في  - ٤

أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة وتتخذ الخطوات المناسبة من أجل: 
تشجيع وتعزيز مشاركة المعوقين، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية  (أ)

السائدة المنظمة على الصعيد الإقليمي والوطني والدولي(١١١)؛ 

 __________
يرجى من اللجنة المخصصة النظر في ما إذا كان مـن الممكـن إدراج هـذا البنـد علـى نحـو أنسـب في مشـروع  (١٠٩)

مادة أخرى. 
ارتأى بعض أعضاء الفريق العامل ضرورة حذف عبارة “على قـدم المسـاواة مـع غـيرهم” مـن هـذه الفقـرة،  (١١٠)
ـــة  وضـرورة أن تتضمـن الفقـرات الفرعيـة (ب) و (ج) و (د) بـدلا مـن ذلـك مـا يُلـزم الـدول الأطـراف بإزال
العوائق التمييزية، البيئية منها والمجتمعية، التي تحول دون تمتعـهم بهـذه الحقـوق. وأعـرب بعـض أعضـاء الفريـق 
العامل عن رأيهم بأنه ينبغي الإبقاء على عبارة “على قدم المساواة مع غيرهم”، لأن المنظمات المعنية بتنظيـم 
أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة غالبا ما تنتمي إلى مؤسسات القطاع الخاص. ويرجى من اللجنـة المخصصـة 

مواصلة النظر في هذه المسألة. 
شدد بعض أعضاء الفريق العامل على أهمية إشراك المعوقين في ممارسة الأنشطة الرياضية. وأوضح آخرون أنه  (١١١)
قـد ينبغـي تحقيـق تـوازن بـين هـذا الالتــزام وبـين تشـجيع أنشـطة ومؤسسـات رياضيـة خاصـة مصممـة لتلبيــة 
احتياجات المعوقين ومنسجمة مع قدراتهم، فضلا عن الرياضات الخاصة بالمعوقين والتي ربمـا لا تشـكل جـزءا 

من الأحداث الرياضية السائدة. ويرجى من اللجنة المخصصة استكشاف أفضل كيفية لإدماج هذه الآراء. 
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ضمـان أن تُتـاح للمعوقـين فرصـة لتنظيـم الأنشـطة الرياضيـة والمشـاركة فيـــها  (ب)
وتلقي نفس ما هو متاح لغيرهم من المشاركين من تعليم وتدريب وموارد؛ 

ضمـان حضـور المعوقـين المناسـبات الرياضيـة والترفيهيـة، وأن تُتـاح للأطفـــال  (ج)
المعوقـين الفرصـة، علـى قـدم المسـاواة مـع غـيرهم، للمشـاركة في الأنشـطة الرياضيـة في النظــام 

التعليمي؛ 
ـــها القــائمون علــى تنظيــم  ضمـان اسـتفادة المعوقـين مـن الخدمـات الـتي يقدم (د)

أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة. 
 

المادة ٢٥ 
الرصد(١١٢) 

أطر التنفيذ الوطنية(١١٣) 
 

تعيِّـن الـدول الأطـراف جهـة تنسـيق مركزيـة داخـل الحكومـة تُعـنى بالمســـائل المرتبطــة  - ١
بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسـيق مهمتـها تيسـير 

الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى أصعدة مختلفة. 
تقوم الدول الأطراف، وفقـا لنظامـها القـانوني والإدراي، بتعـهُّد إطـار(١١٤) أو تعزيـزه  - ٢
ـــترف بهــا في هــذه  أو تعيينـه أو إنشـائه علـى الصعيـد الوطـني يُعـنى بتشـجيع تنفيـذ الحقـوق المع

الاتفاقية وحماية هذا التنفيذ ورصده. 

 __________
لم يكن لدى الفريق العامل متسـع مـن الوقـت للنظـر في مسـألة رصـد تنفيـذ مشـروع الاتفاقيـة علـى الصعيـد  (١١٢)
الدولي. غير أن بعض أعضاء الفريق العامل أوضحوا أن رصد تنفيذها على الصعيد الدولي أمر يكتسـي أهميـة 

كبرى بالنسبة لهم. بينما أعرب أعضاء آخرون عن تحفظاتهم في هذا الصدد. 
لم يناقش الفريق العامل صياغة مشاريع الأحكام بالتفصيل. وقال إن المرجو من اللجنة المخصصة إجراء مزيد  (١١٣)
من المناقشة لهذه المسألة وأن تأخذ في الاعتبار الاستعراض الجاري حاليا لعمل هيئات الرصد القائمة والمنشــأة 

بموجب معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان. 
لم يتوصل الفريق العامل إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا المرتبطة بدور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في  (١١٤)
عملية تشجيع تنفيذ هذه الاتفاقية وحمايته ورصده، لكن بعض الأعضـاء اعتـبروا أنـه بإمكـانهم القيـام، ضمـن 
أمور أخرى، بالمهام التالية: تشجيع توعية المعوقـين والجمـهور عمومـا بأحكـام الاتفاقيـة؛ ورصـد التشـريعات 
والبرامج والسياسات الوطنية بهدف ضمـان الاتسـاق مـع الاتفاقيـة؛ والقيـام بالأبحـاث بشـأن أثـر الاتفاقيـة أو 
التشـريعات الوطنيـة أو تيسـير إجـراء هـذه الأبحـاث؛ واســـتحداث نظــام لتقييــم ذلــك الأثــر علــى المعوقــين؛ 

والاستماع للشكاوى المتعلقة بعدم الالتـزام بالاتفاقية. 
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 المرفق الثاني 
موجز المناقشات التي جرت بشأن موضوع التعاون الدولي الـذي تبحثـه 

 اللجنة المخصصة 
عقــد الفريــق العــامل مناقشــة بشــأن دور التعــاون الــدولي في ضــــوء اتفاقيـــة دوليـــة  - ١

للمعوقين. 
وتم الإقرار بأن تنفيذ هذه الاتفاقية سـيكون مسـؤولية وطنيـة بالدرجـة الأولى. واتُّفـق  - ٢
ـــى تلقــي المعونــة أو المســاعدة  علـى أن امتثـال البلـدان لأحكـام الاتفاقيـة ينبغـي ألا يتوقـف عل

الإنمائية الدولية. 
وفي هذا الصدد، أعرب عدد من أعضاء الفريق العـامل عـن رأيـهم بأنـه ينبغـي اعتبـار  - ٣
التعاون الدولي وسيلة هامـة لدعـم الجـهود الوطنيـة المبذولـة مـن أجـل تحقيـق أهـداف الاتفاقيـة 
ومقاصدهــا ولتيســير تنفيذهــا. وفي هــذا الإطــار، ينبغــي أن تعكــس الاتفاقيــة روح التعـــاون 

والتضامن والتكاتف الدولي في ما بين الدول. 
واعتبر عدد من أعضاء الفريـق العـامل أنـه ينبغـي تحليـل التعـاون الـدولي بمعـنى أوسـع،  - ٤
وذلـك ليشـمل عنـاصر مـن بينـها تبـــادل المعلومــات وأفضــل الممارســات، والبحــث العلمــي، 
والتدريـب، والتوعيـة، والتعـاون بـين المنظمـات المعنيـة بـالمعوقين، وتطويـر التكنولوجيـا، وبنـــاء 
القدرات؛ على ألا يُفسر التعاون الدولي بمعـنى نقـل المـوارد الاقتصاديـة أو المعونـة أو المسـاعدة 
الاقتصادية. وينبغي أن يتم التعاون الدولي أيضا في منتديات ثنائيـة وإقليميـة ومنتديـات أخـرى 

متعددة الأطراف، بما في ذلك من خلال الوكالات المتخصصة والمؤسسات المالية. 
وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم بشـكل خـاص إزاء خلـق التزامـات دوليـة في مجـال  - ٥
ـــزم، مــع أنهــم يشــاركون  التعـاون الـدولي، أو المعونـة أو المسـاعدة الإنمائيـة في سـياق صـك مُل
بفعاليـة في أنشـطة التعـاون الـدولي. ورأى أعضـاء آخـرون أن هـذه المسـألة لا ينبغـي تفســـيرها 

على أنها تفرض التزامات تتجاوز أي نمط آخر قائم من أنماط التعاون الدولي. 
وأقر بعض أعضاء الفريق العامل بالتحدي الذي ينطوي عليـه القـرن الجديـد والمتمثـل  - ٦
في جعل بُعد الإعاقة من صميم أنشطة واتفاقات التعاون الدولي، وذلـك للمسـاهمة في القضـاء 
على التمييز ضد المعوقين. وفي هذا الصدد، وبيد أن بعض الوفود تقر بأن المسؤولية الأساسـية 
ملقاة على عاتق البلدان المتلقِّية، فقد رأت أن البلدان المانحـة والمتلقيـة علـى حـد سـواء تتقاسـم 
مسؤولية تحديد الكيفية التي تُوزع بها الموارد الإنمائية. غير أن أعضاء آخرين لم يتفقوا مع هـذا 

القول. 
ومـع مراعـــاة الأحكــام المتفــق علــى إدراجــها في مضمــون الاتفاقيــة الدوليــة خــلال  - ٧
المفاوضـات الـتي سـتُجرى مسـتقبلا، يُرجـى مـن اللجنـة المخصصـة أن تبحـث مســـألة التعــاون 
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الدولي، آخذة في اعتبارها مختلف الآراء ونصوص المقترحات المحددة الـتي قُدمـت كمسـاهمات 
في عملها. 

٨ - ويُرجـى مـن اللجنـة المخصصـة أن تـأخذ في اعتبارهـا الأحكـام القائمـة في مـــا يتعلــق 
بالتعاون الدولي في وثائق ومعاهدات دولية أخرى منها مثلا: 

العهد الدولــي الخــاص بالحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـة والثقافيـة (المـواد  (أ)
٢ (٣)، و ٢٢ و ٢٣)؛ 

اتفاقية حقوق الطفل (الديباجة والمادة ٤)؛  (ب)
القواعد الموحدة (القاعدة ٢٢)؛  (ج)

التعليق العام رقم ٥ للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛  (د)
المعـاهدات البيئيـة؛ واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد؛ واتفاقيـة أوتـــاوا  (هـ)

لحظر الألغام الأرضية، ضمن اتفاقيات أخرى. 
ومن حيث موضع إدراج هذا الموضوع، بُحثت الخيارات التالية:  - ٩

في الديباجة؛ 
ضمن المبادئ العامة؛ 
في الالتزامات العامة؛ 

كمادة مستقلة؛ 
ـــة أو في الديباجــة أو في  كمـادة مسـتقلة، إلـــى جـانب حكـم إمـا في الالتزامـات العام

المبادئ العامة. 
وأشار بعض الأعضاء إلى أنه من الممكن إدراج هذا الموضوع ضمن مقاصد الاتفاقيـة  - ١٠

بينما رفض آخرون هذه الفكرة. 
ـــاول هــذا الموضــوع أو إدماجــه في الاتفاقيــة.  واعتـبر بعـض الأعضـاء أنـه لا ينبغـي تن - ١١
وأعرب أحدهم عن رأيه بأن الجمعية العامة هي التي ينبغي أن تنظر في مسألة التعاون الدولي. 
واتفق الفريق العامل على ضرورة توخي الحـذر والتـوازن في صياغـة أي حكـم يتعلـق  - ١٢
بموضوع التعاون الدولي بغية تحاشي سوء الفهم في ما يتعلق بالآراء المذكورة أعلاه، وتوضيـح 

نطاق التعاون الدولي في سياق هذه الاتفاقية. 
 
 


